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تقديرو  شكر  

من لم يشكر الناس لم يشكر االله ،وأن بالشكر تدوم النعم أرفع خالص شكري  إيمانا مني أنه

وعرفـاني لأستاذتي الفـاضلة "ثابت دنيا زاد" التي شرفتني بأن تكون مشرفة على مذكرتي ولما  

قدمته لي من نصح وتوجيه ،وأسال االله أن يكون ذلك في ميزان حسناتها ،فجزاها االله عني كل خير.

ل الشكر للأساتذة أعضاء اللجنة :الأستاذ الدكتور :دلول الطاهر رئيس اللجنة ، كما أتقدم بجزي

والأستاذة : بن طيبة صونيا عضو لجنة المناقشة ، لقبولهم الإشراف على مناقشة هذه المذكرة .

وللأساتذة الأفـاضل الذين أشرفوا على تدريسنا و لكل من ساعدني من قريب أو بعيد أتقدم  

ان  بالشكر والامتن
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:مقدمة

یعات و مضـمون فـي مختـــلف التشـر حـق مشـروع و هـو إن حریة الإنسان أهم مـا یملـك و 
ـــات الأدیـــان عبـــر التاریــــخ ، و  ــــاد و تقییـــد الحری ــــارب الاستعــب ــــق و حـــــــــــ الإســـلام ضـــمن هـــذا الحـــــ

، وهو نفس النهج الـذي سـارت علیـة جـل التشـریعات ومنهـا الجزائـري ، بهاالفردیة أو المســـــــــاس 
وقــد جرمــت هــذه الأخیــرة كــل مــا مــن شــانه المســاس بهــا ویعــد احتجــاز الرهــائن احــد اخطــر هــذه 

السلوكات لذا غالبا ما یقع تجریمه تحت عنوان الإرهاب.

الــــوطني ائي مـــن اهتمــــام فقهـــاء القـــانون الجنـــكبیـــراحیـــزاالإرهــــابشـــغل موضـــوع و لقـــد 
للأمــنلمــا تشــكله هــذه الظــاهرة مــن خطــر عظــیم علــى المجتمــع بمــا یخلفــه مــن ضــیاع ،الــدوليو 

لمـــدنیین وتهدیـــد لحیـــاة اوانتهـــاك للحرمـــات وتـــدنیس للمقدســـات وقتـــل وخطـــف للممتلكـــاتوتـــدمیر 
اتســـعت دائـــرة العنـــف فـــي الآونـــة الأخیـــرة وشـــهد مســـرح الأحـــداث العدیـــد مـــنولقـــد،الكثیـــر مـــنهم

النشـاطات الإرهابیــة التــي تتجـاوز آثارهــا حــدود الدولـة الواحــدة لتمتــد إلـى عــدّة دول مكتســبتا بــذلك 
طابعـــا عالمیـــا، ممـــا یجعـــل منهـــا جریمـــة ضـــد النظـــام الـــدولي ومصـــالح الشـــعوب الحیویـــة، وأمـــن 

ومع تصاعد هذه الأفعال وانتشـارها فـي أرجـاء ،وسلام البشریة، وحقوق وحریات الأفراد الأساسیة
العالم المختلفة واختلاطها بغیرها من الجرائم، تعددت والتعریفات و والمبررات مما أدى إلى خلـط 
واضــح فــي كثیــر مــن الأحیــان بــین مختلــف الجــرائم لتشــابهها، فیمــا تتســم بــه مــن عنــف ووحشــیة 

.وقهر للإرادة الإنسانیة ومغالاة في سفك الدماء، وبما تخلقه من جو یتسم بالرعب والفزع

والعنــف هــو أحــد حقــائق العصــر الــذي نعیشــه، وهــو فــي نفــس الوقــت أحــد العناصــر 
المكونة لجریمة الإرهاب ، فعلى المستوى الدولي أصـبح الإرهـاب عنصـرا فعـالا فـي عملیـة اتخـاذ 

ینتهج الإرهاب في سبیل تحقیق أهدافه وأیـا كـان الشـكل الـذي یتخـذه ، أسـالیب و القرار السیاسي،
ســب إلــى حــد كبیــر مــع طبیعــة الأهــداف المبتغــاة ومــع المنفــذین للإرهــاب ومــع ووســائل معینــة تتنا

مســـرح العملیـــات الإرهابیـــة، وإذا كانـــت أشـــكال الإرهـــاب هـــي خـــارج نطـــاق الحصـــر فـــإن أســـالیب 
هـــي الأخـــرى بدرجـــة أكبـــر علـــى هــذا الحصـــر ومـــن ثـــم سنقتصـــر علـــى بیـــان ستتعصـــيالإرهــاب 

ي أو المستوى المحلي وسـواء مارسـتها الدولـة أو الأفـراد الأسالیب الغلبة منها على المستوى الدول
مركــزین علــى تلــك الأســالیب الأكثــر شــیوعا علــى كــل مــن هــذه المســتویات مثــل أعمــال الخطــف 

.الرهائناحتجازو 
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ولقـــد جــــاءت إثـــارة موضــــوع احتجـــاز الرهــــائن أمـــام الأمــــم المتحـــدة مــــن قبـــل ألمانیــــا 
التــي طلبــت مــن الجمعیــة العامــة أن تأخــذ فــي اعتبارهــا كمســألة هامــة 1976الاتحادیــة فــي أیلــول 

وعاجلــة اتخــاذ تــدابیر تنســیقیة دولیــة فاعلــة لإنهــاء الممارســات الخطیــرة لاحتجــاز الرهــائن وقــررت 
عملیة أخذ الرهائن من الأعمال التي تعرض الحیاة البشـریة للخطـر كمـا أنهـا انتهـاك الجمعیة أن

الاتفاقیــة الدولیــة ضــد أخــذ 17/12/1979للكرامــة الإنســانیة ،ولــذلك أقــرت الجمعیــة العامــة فــي 
الرهائن التي تلتزم الدول بمحاكمـة أو تسـلیم أي شـخص یرتكـب هـذه الجریمـة ،واتخـاذ الإجـراءات 

ـــة تضـــمن جریمـــة الضـــروریة لم ـــع ارتكابهـــا، وكـــذلك نجـــد نظـــام رومـــا للمحكمـــة  الجنائیـــة الدولی ن
احتجاز الرهائن في جرائم الحرب و لم یعتبرها من الجرائم الإرهابیة.

خطـــفهم و نقلهــم وتتمثــل فــي حجــز الأشــخاص و تقییــد حــریتهماحتجــاز الرهــائنفجریمــة 
نهما الملاحـظ للواقـع یـرى أن جریمـة و ـــــنف أو بـدالعسواء باسـتعمال القـوة أومن مكـــان تعایشهم 

اشـته عالخطف غریبة عن الثقافــــــــــة الجزائریة مند الاسـتعمار حتـى أواخــــــــر القـرن الماضـي و مـا 
ـــــة أمنیــــة مــــع ظهــــور الإرهــــاب و أیــــن اســــتفحلت الجریمــــة حیــــث ســــجلت عــــدة الجزائـــــر مــــن أزمـ

.لاحتجاز الرهائنعملــــــــــیات 

تظهر الأهمیة الكبیرة لموضوع احتجاز الرهائن في الاهتمام التشریعي سواء في القانون و 
الدولي من خلال الاتفاقیات أومن خلال نظام المحكمة الجنائیة الدولیة ومن خلال القوانین 

الوطنیة لغالبیة الدول ،إضافة إلى خطورة الفعل في حد ذاته من حیث مساسه الخطیر 
المكفولة بموجب الدساتیر والإعلانات الدولیة فضلا عن كونها أحد أخطر بالحریات الشخصیة

الأفعال الإرهابیة لما تسببه من خوف وفزع في نفس الضحایا فضلا عن المساس بالنظام العام 
یترتب على حوادث احتجاز الرهائن حدوث أزمات بین الدول التي تقع فوق للمجتمع ،كما 

إقلیمها عملیة الاختطاف خصوصا إذا لم تسفر الجهود المبذولة لإنهاء هذا الإحتجاز عن نتائج 
إیجابیة حیث تنظر الدولة الأولى إلى الثانیة بنظرة اتهام بالإهمال في اتخاذ تدابیر الأمن 

ي كثیر من الأحیان إلى قطع العلاقات الدبلوماسیة.والحمایة أو البطء ف

هو محاولة وضع أولى اللبنات الفقهیة فـي تحلیـل والهدف الأساسي من وراء هذه الدراسة 
التعـرف علـى مفهـوم احتجـاز الرهـائن وبیـان وتوضیح الملامح الأساسیة لهـذه الجریمـة مـن خـلال 

ســواء مــا أقــره هــا والعقوبــات الموقعــة علــى مرتكبیدوافعــه وأركانــه وإجــراءات متابعــة هــذه الجریمــة 
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أو مـا أقرتــه الاتفاقیـات الدولیـة باعتبـار الأســبقیة فـي التجـریم إضـافة إلــى القـانون الجنـائي الـدولي 
القوانین الوطنیة وفي مقدمتها القانون الجزائري .

یعــــود اختیارنــــا لهــــذا الموضــــوع لعــــدة أســــباب منهــــا مــــاهو ذاتــــي و آخــــر موضــــوعي أمــــا و 
لأســباب الذاتیــة فــیمكن إیجازهـــا فــي رغبتنــا فــي ســـبر أغــوار هــذا الموضــوع لمـــا شــكله مــن تحـــد ا

شخصــي لنــا نظــرا لجدتــه فــي التشــریع الجزائــري خاصــة وإثــراء المكتبــة القانونیــة فــي هــذا المجــال، 
أما الأسباب الموضوعیة فترجع إضافة إلى أهمیة الموضوع من الناحیتین القانونیة والواقعیـة إلـى 

ة الموضوع وقلة الباحثین فیه    جد

دراسات مسـتقلة ومستفیضـة مـن قبـل البـاحثین ومـا بإلا أنه لم یحظ الموضوع رغم أهمیة
كتب عن هذا الموضوع إما مدرج ضمن موضـوعات عامـة أو مقـالات قصـیرة لـم تغـط الموضـوع 

خالـد الربیعـانمنصور بن مقعـد،ولعل أبرزها رسالة ماجستیر مقدمة من الطالبمن كافة جوانبه
إلا أن مـــا یجعـــل موضـــوعنا یتصـــف بالجـــدة رغـــم ذلـــك هـــو احتجـــاز الرهـــائن وعقوبتـــهبوالمعنونـــة

.تعرضه للقانون الجزائري ولنظام المحكمة الجنائیة الدولیة

و جریمــةالماهیــةات ،لعــل أهمهــا تتمثــل فــي إشــكالیتثیــر جریمــة احتجــاز الرهــائن عــدة و 
بكیفیـــة المعالجـــة التشـــریعیة لهـــا ســـواء فـــي التـــي تتفـــرع عنهـــا عـــدة إشـــكالات فرعیـــة تتعلـــق أساســـا

القـــوانین الوطنیـــة أو الاتفاقیـــات الدولیـــة أو فـــي نظـــام المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة  مـــن النـــاحیتین 
الموضوعیة و الإجرائیة.

في الفصل الأول سنحاول الإجابة على هذه الإشكالات من  خلال  فصلین نتناول 
لأحكام الإجرائیةلفنعرض الأحكام الموضوعیة لجریمة احتجاز الرهائن أما في الفصل الثاني 

المتمثلة الصعوبات التي واجهتنا في هذا الموضوع ، رغم والقمعیة لجریمة احتجاز الرهائن
في التشریع إن لم نقل انعدامها إضافة إلى حداثة تجریمهاالمراجع المتخصصة ندرةأساسا في

الجزائري وتأخر صدور تعدیل قانون العقوبات.

،الأول حـــین تحلیـــل المـــواد والوصـــفي وســنعمد إلـــى اســـتخدام كـــل مـــن المنهجـــین التحلیلـــي 
ختلفـــة ولآراء الفقهیـــة ذات القانونیـــة المنظمـــة للجریمـــة والثـــاني حـــین ســـردنا للأحكـــام التشـــریعیة الم

الصلة 
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:الأحكام الموضوعیة لجریمة احتجاز الرهائن_الأولالفصل 

تعتبر فكرة تجریم احتجاز الرهائن فكرة حدیثة نسبیا ، ارتبطت في أغلب التشریعات 
الداخلیة بظاهرة الإرهاب باعتبارها أحد السلوكات المكونة لركنها المادي، أما في القانون الدولي 
فقد جرمت بموجب اتفاقیة خاصة و أكد على هذا التجریم نظام المحكمة الجنائیة الدولیة ولكن 

تها أحد جرائم الحرب. ویعزى هذا الإهتمام التشریعي إلى شیوع و تكرار عملیات احتجاز بصف
الرهائن على اختلاف صفات فاعلیها و كذا أهدافهم من وراء هذا السلوك فضلا عن أسالیب 

وظروف الاحتجاز. 

من خلال هذا الفصل تسلیط الضوء على هذه الجریمة وذلك من خلالسنحاول و
مفهومها في مبحث التطرق إلى الأطر العامة لهذه الجریمة ،و ذلك من خلالوضع و توضیح

في مبحث ثان.الأركان التي تقوم علیها هذه الجریمةثم تحدید و تبیانأول
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:احتجاز الرهائن_ مفهومالمبحث الأول

السلوكات المجرمة سواء على المستوى الوطني أو خطرأاحتجاز الرهائن منیعد
الدولي، نظرا لأنه لما یمثله من مساس بالنظام العام و إرهاب للمجتمع ناهیك عن الآثار 

على في اغلب الأحیان للضغط تهااستغلال حیاالنفسیة و الجسدیة التي تلحق بالرهینة الذي تم 
.ومكاسب شخصیةغراضأ،أو لتحقیقة مامعنیة لتغییر وجهة نظرها في مسألأو دولة جهة

وسنعرض من خلال هذا المبحث لمفهوم احتجاز الرهائن باعتباره سلوكا مجرما من خلال 1
ثلاث مطالب، نعرض في الأول لتحدید المقصود باحتجاز الرهائن ، و في الثاني نعمل على 

حتجاز الرهائن. تمییزه عن باقي المصطلحات المشابهة ، أما الثالث فنخصصه لتجریم ا

:حتجاز الرهائنالمقصود با_ الأولالمطلب 

ذلك أنلیتسنى لنا الإحاطة بكل جوانبه ،احتجاز الرهائنمن الضروري دراسة مفهـوم
لا یمكن الوصول إلى تحدید دقیق ومقبول للمقصود من دراسة الشيء تستلزم معرفته أولا ، و 

من خلال التطرق لتعریفه و تحدید خصائصه التي تمیزه عن سواه و تحدد احتجاز الرهائن إلا
معالمه العامة ونطاقه، وسنعرض لذلك من خلال فرعین متتالیین. 

:احتجاز الرهائن_ تعریفالأولالفرع 

حد یومنا فإلىهي مشكلة تعریفه ، احتجاز الرهائندارس موضوع أول مشكلة تعترض
لذا سنحاول من خلال هذا الفرع ،احتجاز الرهائنجامع لمعنىموحد وهذا  لم یوجد تعریف 

اللغوي و مفهوم كل من النتطرق لالوصول إلى وضع تعریف مقبول لهذا السلوك ولذلك 
الاصطلاحي و القانوني. 

المتحدة ، دار الأممالقانون الدولي و الاتفاقیات الدولیة وقرارات أحكامالدولي في ضوء الإرهابد/ احمد محمد رفعت ، 1
.190، ص1999النهضة العربیة، مصر، 
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:التعریف اللغوي_أولا

مفرقة أي لم یرد في المعاجم العربیة تعریف لغوي لعبارة احتجاز الرهائن مجملة،وإنما
تعریفات متفرقة لكل من لفظي الاحتجاز والرهائن .

احتجزَ / یحتجز ، احْتِجازًا ، فهو مُحْتَجِز مصدر للفعلالاحتجازوالاحتجاز لغة :-1
، احتجز هاحتجز الشَّخصَ : اعتقل،و احتجز الشَّيءَ : احتفظ به لدیه.و ، والمفعول مُحْتَجَز

احْتَجَزَ : أتى و اِحْتَجَزَ بالإِزارِ : شَدَّهُ علَى وَسَطِهِ،وبالحصن وغیره : امتنع فیه واحتمى
1ه.بِاعْتِقالأيأَمَرُوا باحْتِجَازِه واِحْتِجَازُ الأَمْتِعَةِ : وَضْعُها رَهْنَ الحَجْزِ ویقصد .الحجازَ 

العزیز ما یُرْهَنُ .وفي التنزیلالرَّهینَةُ أما الرهائن فجمع مفرده رهینة ن و الرهائن لغة:-2
وقوله تعالى : " كل أمر بما كسب رهین " أي محتبس . 2"هِینَةٌ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَ ": 

4ضامِنٌ .أيوأنا لك رهینةٌ بكذا و رهینة أي محبوسة بكسبها. 3بعمله.

نال آسره من رهینة : إنسان یلقى القبض علیه ولا یطلق سراحه إلا إذاالكما تعرف
خصمه ما یطلبه .  

وبجمع المعنیین نحصل على المعنى اللغوي لاحتجاز الرهائن ، وبالتالي یقصد باحتجاز 
الرهائن لغة اعتقال إنسان أو إلقاء القبض علیه وعدم إطلاق سراحه حتى بلوغ الآسر أو الراهن 

مبتغاه من خصمه.

.35، ص 1988محمد بن أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، مكتبة لبنان ، لبنان، 1
، من سورة المدثر.38رقم الآیة2
، من سورة الطور.21رقم الآیة3
.110محمد بن أبي بكر الرازي ، المرجع السابق ، ص 4
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_التعریف الاصطلاحي:ثانیا

المتخصصون في الإرهابیوناحتجاز الرهائن :"هو أسلوب یقوم به بمصطلحیقصد
سراحهم مقابل الحصول إطلاقوالمساومة علیهم من أجل الأفرادمجموعة من اختطاف فرد أو

1."لم یتم تنفیذ مطالب الخاطفیناذإالتهدید بقتل الرهائن أوعلى مبالغ مالیة كبیرة 

انه سلب الضحیة حریته باستخدام أسلوب أو كما یعرف مصطلح احتجاز الرهائن على 
أكثر من أسالیب العنف والاحتفاظ به في مكان ما یخضع لسیطرة وحمایة ورقابة محتجز به 

2تحقیقا لغرض معین.

القبض على شخص او مجموعة اشخاص وتقیید حریتهم من بانه یعنيكما یعرف 
على منفعة من طرف واء كانت له علاقة مباشرة او غیر مباشرة مع الرهینة ساجل الحصول 

اخر.

وبالتالي یمكن تعریف احتجازالرهائن بانه السیطرة المادیة على الفرد أو مجموعة من 
الافراد في مكان ما بطریقة تفقدهم حریتهم ولو تطلب ذلك استعمال القوة والعنف ضد هؤلاء 

3.جبار طرف ثالث على تحقیق بعض المطالبالرهائن وذلك من اجل ا

:التعریف القانوني_ثالثا

، وهو غالبیة التشریعات الداخلیة احتجاز الرهائنغرار لم یعرف المشرع الجزائري على
امر طبیعي اذ من المتعارف علیه ان التعریف لیس من مهام المشرع لكنه أتى بها كسلوك 

مكررضمن التعدیل قانون الجدید للعقوبات .87اجرامي حیث نصت المادة 

إلا أن الاتفاقیة الدولیة المتعلقة باخذ الرهائن عرفت احتجاز الرهائن في مادتها الأولى 
القبض على شخص آخر " الرهینة " أو أن یحتجزه أو یهدد بقتله أو على أنه قیام أي شخص ب

)،وإعلامیةسیاسیة و اجتماعیة ونفسیة عبد الفتاح الكافي ،معجم مصطلحات عصر العولمة (مصطلحات إسماعیلد/ 1
.30صددن،

.40، ص 1986ن ، مصر،،د،، د1والعنف السیاسي ،طالإرهابالدین ، جلال عز2
)، الإسلاميالدولي (جوانبه القانونیة ووسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه الإرهابد/ منتصر سعید حمودة ،33
.2008، دار الفكر الجامعي ، مصر ،1ط
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ایذائه أو استمرار احتجازه ، من أجل اكراه طرف ثالث الأشخاص، على القیام بفعل معین 
1كشرط صریح للإفراج عن الرهینة.

وقد عرفت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الرهائن بأنهم "أشخاص یجدون أنفسهم، طوعا 
الإذعان لأوامر العدو والحفاظ ىلعدو وتتوقف حریتهم أو حیاتهم عل، تحت سلطة اأو كرها

2".علي سلامة قواته المسلحة

:احتجاز الرهائنخصائص _الفرع الثاني 

:في عدة عناصر هيباعتباره سلوكا مجرمایمكن حصر خصائص احتجاز الرهائن

الرهائن وصف الجنایة صبغت جل التشریعات التي جرمت احتجازلقد أ- 1
خیرة ، ویستشف ذلك من خلال العقوبة المرصودة لها ، وبالنسبة للمشرع على هذه الأ

الجزائري الذي اعتبرها بحسب التعدیل الاخیر لقانون العقوبات من الجرائم الارهابیة او 
هذه ، التي تعتبر في جلها جنایات، وان عیب على المشرع انه لم یحدد عقوبة ل3التخریبیة
. 4الجریمة 

بعقوبة الاشغال الشاقة منه 283ن العقوبات المصري في المادةعاقب علیها قانو بینما
المؤقتة،وهو بذلك یتفق مع الاتفاقیة الدولیة لمناهضة اخذ الرهائن والتي تتطلب عقوبات تتناسب 

.المجني علیهویشدد العقوبة الى الاعدام اذا نتج عن الفعل وفاة ،مع خطورة هذه الجریمة

تمّ تبني هذه الاتفاقیة بموجب قرار الجمعیة العامة A/RES/34/146الاتفاقیة الدولیة لمناهضة أخذ الرهائنمن 1المادة 1
18. وتم فتح الباب أمام توقیع هذه الاتفاقیة من1979كانون الأول/دیسمبر 17المؤرخ 1461/34للأمم المتحدة الرقم 

.1980كانون الأول/دیسمبر 31إلى 1979كانون الأول/دیسمبر 
مقرها بجنیف وظیفتها الأساسیة حمایة الجرحى واللاجئین والمسجونین 1863تأسست سنة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر2

www.icrc.org.http://.12/02/2014 15.00،على الساعة.
8، المؤرخ في 66/156رقم الأمرالمعدل والمتمم2014فبرایر 4، المؤرخ في 14/01،من القانون رقم 2المادة انظر 3

، المتضمن قانون العقوبات الجزائري.1966یونیو 
، المتضمن قانون العقوبات الجزائري ، 1966یونیو 8، المؤرخ في 66/156، من القانون رقم 1مكرر87المادة انظر 4

،المعدل و المتمم.49ج ر عدد 
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347ة في المادالبلجیكي فیشدد العقوبة الى الاعدام ، كما نص على ذلك اما القانون 
و فقد لأحد أولو لم ینتج عن الفعل وفاة المجني علیه ،بل یكفي اصابته بمرض العضال ،

تعرضه لتعذیب ایا كان نتیجته ویتفق معه في هذا القانون المصري .أعضائه ،او 

من الجرائم الایجابیة والتي تقع بفعل ایجابي كسلوك مجرماز الرهائنتعتبر احتج- 2
وهذا الاحتجاز مقترن ،الرهینة وحرمانه من حریته لفترة من الزمنواعتقالوالمتمثل في احتجاز
بتهدید طرف آخر .

ن فعل الاحتجاز المقترن لأمستمرة ،سلوكات الجرمیة المكونة لجرائمعد من الی- 3
الموجه لطرف ثالث یهدف منه إجباره على القیام بعمل او الامتناع عن عمل كشرط بالتهدید 

الجاني.إرادةفترة من الزمن بتدخل یأخذ،سراح الرهینةصریح اوضمني لإطلاق
الركن المعنوي الذي یتطلب لقیامه إلىبالنظر ، وذلك احتجاز الرهائن جریمة عمدیه -4

وان تطلبت بعض التشریعات كالمصري إضافة إلى ذلك توفر قصد القصد الجنائي العام توفر
.خاص

الجاني وهو قصد تجاوزت النتیجة إذاد صمن الجرائم المتعدیة القیكون واحدةوقد -5
سبب من الأسباب .لأيوفاة الرهینة إلىاحتجاز الرهینة فقط 

الوطني، وقد للقضاءجریمة احتجاز الرهائن قد ینعقد الاختصاص القضائي في -6
، الجریمة (الجاني ،المجني علیه ،مكان وقوع الجریمة )تختص به عدة أقضیة بالنظر إلى

وفي هاتین الحالتین تبقى جریمة داخلیة مجرمة وفقا للقانون الوطني إلا أنها تأخذ صفة 
روما الأساسي باعتبارها احد مطابقة للنموذج الوارد في نظام الجریمة الدولیة إذا وقعت

1جرائم الحرب.

هذه الاتفاقیة تسري الحالات التي ترتكب حكامأأنقد نصت اتفاقیة أخذ الرهائن علىو 
من مواطني تلك الدولة إلیهفیها هذه الجریمة داخل دولة واحدة ،ویكون الشخص المنسوبة 
ارتكبت داخل إذادولة أي.وتصبح جریمة احتجاز الرهائن جریمة داخلیة وتخضع لقانون 

أخرىدولة إلى،وكان الجاني والرهینة من رعایاها ،ولم یتمكن الجاني من الهروب إقلیمها
وبالتالي تنتفي عنها الصفة الدولیة واستثنائها من العقاب علیها وفقا للاتفاقیة ،ویعاقب علیها 

ا على الاتفاقیة تنطبق أحكامهأننص المادة السابقة نجد إلىوفقا للقوانین الداخلیة .وبالنظر 
دولیا ،سواء أوالتي تتضمن عنصرا خارجیا أيجریمة احتجاز الرهائن ذات الطابع الدولي ،

.الأساسي، من نظام روما 8المادةانظر1
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.وبالتالي تصبح أخرىفرار الجاني إلى دولة أوالمجني علیه من دول مختلفة أوكان الجاني 
1جریمة دولیة وتسري علیها كامل نصوص الاتفاقیة .

:الرهائن عن بعض المصطلحات المشابهةتمییز احتجاز _المطلب الثاني 

ان الدارس لاحتجاز الرهائن باعتباره سلوك مجرم یجد صعوبة في وضع و تحدید نطاق 
لهذا السلوك نظرا لتشابهه مع عدة سلوكات اخرى لدرجة التداخل في بعض الاحیان ، او 

او لانه یكون نتیجة لترابطه مع سلوكات مكونة لجرائم اخرى سواء من ذات الطبیعة وهو الغالب 
محتملة لهذه الاخیرة ، لذا ارتاینا ان نحدد الفروق بین احتجاز الرهائن والمصطلحات المشابهة 
المتمثلة اساسا في الاسر و الاختطاف، ثم نوضح حدود العلاقة بین احتجاز الرهائن وخطف 

لعامة.الطائرات التي غالبا ما تقترن به حتى یصعب الفصل بین السلوكین في ذهن ا

صطلحات المشابهة:التفرقة بین احتجاز الرهائن و الم_الفرع الأول 

سر كما سبقت الاشارة فاننا سنوضح الفروق بین احتجاز الرهائن وكل من مصطلحات الأ
و القبض التعسفي.و الاختطاف

:الفرق بین احتجاز الرهائن و الاسرأولا_

ن كلاهما ااذالأسیر مع الرهینةفي محل السلوك اياحتجاز الرهائن و الاسریتشابه
فیعد كل منهم غنیمة فالأسیر اذا اختار فیه ولكل منها حقوق الآخر أثناء الاحتباس،محتبس،

2الإمام الاسترقاق یكون غنیمة والرهینة یكون كذلك اذا لم یف العدو بما تعاهد علیه .

:ویتمیز الأسیر عن الرهینة في الأمور الآتیة

، الا انه الأسیر لابد أن یكون إنسانا في حین أن الرهینة یمكن أن تكون إنسانا أو مالا-أ
یتصور الا ان یكون الرهینة انسانا.بالنسبة لاحتجاز الرهائن كسلوك اجرامي فانه لا 

.799،800،ص2004والبنیان القانوني للجریمة ،دار المطبوعات الجامعیة ،مصر ،الإرهابحسانین عطااالله ،إمامد/ 1
،مكتبة الوفاء القانونیة ،مصر 1/صفاء السید لولو الفار ،الجرائم المضرة بالمصلحة العامة للدولة (دراسة فقهیة مقارنة )،طد2
.536،ص2011،
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، الا انه بالنسبة الأسیر مأخوذ الحرب غالبا ،أما الرهینة فمأخوذة في الأمن غالبا-ب
ا یعتبر احتجاز الرهائن سلوكا مجرما زمن الحرب، اما الاسر فهو سلوك اجرامي اخر لنظام روم

1.مكون لاحدى جرائم الحرب

سیر لا یلزم ان یكون مقابل شيء بخلاف الرهینة فانها تكون مقابل ان احتباس الا- ج
شيء غالبا .

ردها اذا ما تم الوفاء أما الرهینة فتجب الأسیر لایلتزم برده غالبا في الفقه الإسلامي،-د
.2بما تم الاتفاق علیه

الاختطاف:بین احتجاز الرهائن و ةفرقتالثانیا_

لم تفرق التشریعات الوطنیة و منها المشرع الجزائري ، بین احتجاز الرهائن و الخطف و 
الأولى د في المادة من خلال تعریف أخذ الرهائن كما ور انما اكتفت بتجریم كل منهما ، الا انه 

أن الاتفاقیة تعتبر أن أخذ الرهائن واحتجازهم یجب أن یقترن بتهدید طرف نجد،من الاتفاقیة
ثالث وبالتالي یدخل ضمن نطاق التجریم في الاتفاقیة .

أما اذا تم الاختطاف واحتجاز الشخص بدون توجیه تهدید لطرف ثالث فهذا یخرج من 
مر غیر مفصول فیه في التشریع الجزائري باعتبار نطاق التجریم في الإتفاقیة، وان كان الأ

حداثة التجریم وعدم وجود اجتهادات فقهیة أو قضائیة بعد .

ومن هنا یجب أن نفرق بین حالتین للإختطاف :

اختطاف واحتجاز الرهائن أوكما نصت علیه الاتفاقیة"أخذ الرهائن" المقترن الحالةالأولى :
لاستمرار في في هذا الاحتجاز من أجل اكراه طرف ثالث للقیام بالتهدید بالقتل أو الایذاء أو ا

بعمل أو الامتناع عنه كشرط صریح للافراج عن الرهینة ،وفي ذلك یتم معرفة مكان المحتجزین 
في أغلب الحالات التي تم فیها الاحتجاز سواء كان في سفارة أو مقر حكومي أو طائرة أو غیر 

.الأساسي، من نظام روما 8رقم المادةانظر1
.537،ص2011،المرجع السابقالسید لولو الفار ،د/صفاء 2



16

كان ولكن یتم معرفة أسباب الاحتجاز من خلال مطالب ذلك ،وقد لا یتم الافصاح عن الم
1الجناة. 

اختطاف الأشخاص واحتجازهم بدون أي أسباب وفي ذلك لا یتم تهدید الحالة الثانیة :
طرف ثالث مقابل اطلاق سراح المجني علیهم بل یكون الاختطاف من أجل الاعتداء علیهم 

مشروعة، وهذا النوع من الاختطاف لغرض معین أو تسخیرهم واستغلالهم في أعمال غیر
أصعب وأدق من الاختطاف بغرض احتجاز الرهائن من أجل المساومة علیهم لأنه لا یمكن 
معرفة مكان المختطفین،كذلك لا یعرف من قام بعملیة الاختطاف وما هو الغرض من 

هدید طرف الاختطاف، ولا یطلق على المحتجزین بأنهم رهائن لعدم وجود شرط للافراج عنهم وت
2ثالث لتنفیذ هذا الشرط .

ومن الحالتین السابقتین یتضح لنا الأسالیب التي یتم بها احتجاز الرهائن ویتمثل في 
النقاط التالیة : 

خطف وسائل النقل كالطائرات والسفن والقطارات وغیرها ،واحتجاز من بداخلها كرهائن .-1
واجبارهم بالقوة ونقلهم الى أماكن خطف الأشخاص مباشرة عن طریق القبض علیهم -2

أخرى لیتم احتجازهم فیها كرهائن .
اقتحام السفارات والمقرات الحكومیة وغیرها من المرافق سواء كانت عامة أو خاصة -3

واحتجاز من بداخلها كرهائن أو إجبارهم ونقلهم إلى مواقع أخرى .
:القسري للأشخاصالفرق بین احتجاز الرهائن والاختفاء _ثالثا

الاختفاء القسري للأشخاص هو إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم 
دون مبررات قانونیة ،مع رفض الإقرار بذلك الفعل أو إعطاء أیة معلومات عن مصیرهم أو 
عن أماكن وجودهم ،سواء سبق حرمانهم من الحریة ذلك الرفض أو تزامن معه ،وسواء كان 

لقاء القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف أو رفض الإقرار بحرمانهم من الحریة قد تم من قبل إ
دولة أو منظمة سیاسیة أو بإذن أو دعم أو إقرار منها، ما دامت نیة مرتكب الجریمة متجهة 

3إلى حرمانهم لفترة طویلة من الحمایة التي یكفلها لها القانون .

في الوطن العربي،،مركز الدراسات والبحوث لأكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة ،السعودیة الإرهابد/محمد فتحي عید ،واقع 1
.51،ص1999،
.11،ص2009عبد االله حسین العمري، جریمة اختطاف الأشخاص ،المكتب الجامعي الحدیث ،مصر ،د/2
36،ص2008،دار هومه ،الجزائر ،1نصر الدین بوسماحة ،المحكمة الجنائیة الدولیة ،ج3
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احتجاز الرهائن و المفاهیم المتعلقة به:_العلاقة بین الفرع الثاني 

غالبا ما یرتبط احتجاز الرهائن كسلوك مجرم بسلوكات اخرى حد التداخل ، ذلك ان 
احتجاز الرهائن غالبا ما یكون لاحقا على هذه الاخیرة لذا سنعمل على توضیح العلاقة بینه 

حویل وسائل النقل.وبین بعض هذه المفاهیم و نقصد على وجه الخصوص خطف الطائرات وت

:العلاقة بین خطف الطائرات واحتجاز الرهائنأولا _

اذا كانت عملیة احتجاز الرهائن وسیلة للضغط على السلطات الدول لتحقیق مطالب 
معینة وهي في غالب الامر قد تكون هدفا من أهداف جرائم الخطف الطائرات والتي یمكن 

فان خطف الطائرات یعد وجها 1موجودین فوق الأرض ،وقوعها على الأفراد في رحلة جویة أو 
عملیا لعملیة أخذ الرهائن التي تارة قد تتم من على الأرض وتارة اخرى تتم في الجو عن طریق 
خطف الطائرة یعتبر عملا أساسیا في نظر الإرهابیین لأخذ الركاب والطاقم كرهینة والمساومة 

تلبیة مطالبهم مهما تنوعت هذه المطالب وبذلك بحیاتهم من اجل الضغط على سلطات الدولة ل
فهو صورة ترویعا وإیلاما وأثرا على النفس البشریة وتتبلور العلاقة بین خطف الطائرات وأخذ في 
الطائرة وسیلة لأخذ الرهائن وانه في الغالب ما تتجه نوایا المختطف إلى احتجاز الرهائن 

وما اتجهت هالسیئة ولیس فعل الاحتجاز وحدوالإضرار بهم كنوع من الضغط لتحقیق أغراضهم
وما دام لكل قانونها الوضعي والذي به  تجرم تلك الأفعال فلابد من تعارض ،إلیه إرادة الجناة 

تلك القوانین  الوضعیة بعضها مع البعض بین الدول وذلك في حالة تنازع القوانین الوضعیة بین 
ة لواقعة واحدة ففي فرنسا نجد أكثر من قانون یجرم الدول مما ینتج عن ذلك التكییفات القانونی

2الفعل الواحد.

الاعتداء على وسائل النقل:العلاقة بین احتجاز الرهائن و _ثانیا

ان المقصود بوسائل النقل هو كل ما یستعمل لتغییر مكان السلع والأشخاص وقد یكون 
بري أوبحري أوجوي ،وهي تلعب دورا  في الحیاة الیومیة لللأفراد ،والحیاة الاقتصادیة للدول،لذلك  

ة فهي هدف العملیات الارهابیة ،ویعتبر الاعتداء علیها أسلوبا جدیدا انتهجته الجماعات الارهابی

ــــــــــولي ،1 ــــــــــد المــــــــــنعم مت ــــــــــدولي الإرهــــــــــابرجــــــــــب عب ــــــــــدولي المعاصــــــــــر،واختطــــــــــافال ــــــــــانون ال ــــــــــي ضــــــــــوء الق الطــــــــــائرات ف
.78ص،مصر،2002دط،ددن،

537د/صفاء السید لولو الفار ،المرجع السابق ،2
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وى المحلي والدولي، والاعتداء علیها یكون اما بتحویل مسارها أوحرقها تكوسیلة ضغط على المس
أوتفجیرها،وتتبلور العلاقة بین احتجاز الرهائن والاعتداء على وسائل النقل في كون أن هذه 

عمل لأخذ الرهائن ونقلهم من مكان الى آخر كما أن نلاهما یستعملان كوسیلةتالأخیرة قد تس
1ضغط من أجل الوصول الى غرض معین.

:تجریم احتجاز الرهائن_ المطلب الثالث 

نظرا لانتهاك سلوك احتجاز الرهائن لحرمة المساس بالحریة الشخصیة فقد عملت 
یجب جریمةز الرهائناحتجاعلى تجریمه ، وبینت الحالات التي یعد فیهاالاتفاقیات الدولیة

جاز الرهائن من الأفعال المجرمة التي یجب فعل ینتج عنه احتبالتالي لیس كلو ،العقاب علیها
، كما نجد ان هناك بعض التشریعات توجد حالات تستثنى من التجریم وانماالعقاب علیها ،

نظرا  الداخلیة قد جرمت هذه الجریمة ضمن قوانینها وحتى المشرع الجزائري قد أدجها مؤخرا 
.من خلال هذا المطلبسنبینهللظروف التي مرت بها الجزائر في الآونة الأخیرة وهو ما

ة:تجریم احتجاز الرهائن قي الاتفاقیات الدولی-الأولالفرع
لقد كانت البدایات الأولى لتجریم هذا السلوك في الاتفاقیات الدولیة التي 

سنتناولها من خلال التالي :
:الأفعال المجرمة باعتبارها احتجازا للرهائن_أولا

تدخل القانون الدولي حیثیعتبر موضوع تجریم احتجاز الرهائن محط اهتمام دولي ،
غر و لأن محاكمات نورمب،1949خاصة سنة المتعلقة باحتجاز الرهائنالممارساتلتجریم 

القصاص. وفي ظل ظروف وجدت أن القوانین الموجودة تسمح بالإعدامات المبنیة على أساس 
عمل غیر قانوني ىیوش بأخذ تدابیر اقتصاصیة ردا علمعینة لا یزال القانون الدولي یسمح للج

حرب أو مدنیین.ىستعمال قوة "مفرطة" أو إعدام أسر یقوم به خصم، ولكنه لا یستطیع ا

الجزائــــــــر ،قســــــــنطینة،(رســــــــالة ماجســــــــتیر )،جامعــــــــة فــــــــي مواجهــــــــة ظــــــــاهرة الإرهــــــــابسیاســــــــة المشــــــــرع ضــــــــیف مفیــــــــدة ،1
.80،ص2009/2010،
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وتجعل الخلافات حول طبیعة النزاعات المعاصرة من الصعب الحكم علي متى وكیف 
فإذا حدث أن اختطف احد في رحلة 1طبق الحمایة المنصوص علیها في اتفاقیات جنیف.تن

جویة دولیة، فلن یكون الخاطفون منتهكین لاتفاقیات جنیف التي تتعامل مع الرهائن الذین 
حیث حددت المادة الأولى الطوائف 1977الاتفاقیة الأوروبیة عام تحتجزهم "سلطة"، ولكن

جرائم إرهابیة ،وذكرت من بینها جرائم الخطف وأخذ الرهائن والاحتجاز الأفعال التي تشكل 
، هي التي تحرم صراحة مثل 1979وكذلك اتفاقیة مناهضة أخذ الرهائن الدولیة لسنة التعسفي

2تلك الجنایة الدولیة.

المشتركة 3كما أن مبادئ القانون الإنساني الدولي، لاسیما المادة وما یجدر الإشارة له
والتي تعكس القانون الدولي العرفي، تحظر احتجاز 1949اتفاقیات جنیف الأربع للعام بین

3الرهائن والقتل والمعاملة القاسیة والتعذیب.

، منع أخذ الرهائن في اتفاقیات جنیف الأربع، كما منع استعمال أسري 1949ومنذ سنة 
بناء علي فقرات تحظر علي الحرب أو المعتقلین دروعا بشریة، سواء كان صریحا أو ضمنیا 

أي طرف إیذاء من "لا یشتركون مباشرة في الأعمال العدائیة" ویقعون تحت سیطرته.

وتحظر المادة الثالثة المشتركة في اتفاقیات جنیف أخذ الرهائن في النزاعات الداخلیة. 
بینما تمنع الاتفاقیة الرابعة احتجاز المدنیین كرهائن في وقت الحرب.

تتناول 1949وأخیرتها في1864هي عبارة عن أربع اتفاقیات دولیة تمت صیاغة الأولى منها فياتفاقیة جنیف1
، أي طریقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، حمایة المدنیین الحربالأساسیة في حالةحقوق الإنسانحمایة

الصلیب(=) الموجودین في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة إلى آخره. كذلك نصت اتفاقیة جنیف على تأسیس منظمة
(تسمى الیوم ب"منظمة الصلیب الأحمر والهلال الأحمر الدولیة") كمنظمة دولیة محایدة لمعالجة شؤون الجرحى (=)الأحمر

تم كذلك تعدیل نصوص الاتفاقیات الثلاثة السابقة ودمج ا1949فاقیة الرابعة في وأسرى الحرب. عند صیاغة الات
لنصوص الأربعة في اتفاقیة موحدة. تلحق باتفاقیة جنیف ثلاثة بروتوكولات وهي عبارة عن إضافات وتعدیلات للاتفاقیة 

دولة، أي عموم دول العالم تقریبا، مما 190. انضم إلى اتفاقیة جنیف 2005و1977الأصلیة. تم إلحاق البروتوكولات بین
.بالقانون الدولي الإنسانيیجعلها أوسع الاتفاقیات الدولیة قبولا، وجزء أساسي مما یسمى

د/أسامة حسین محي الدین ،جرائم الإرهاب على المستوى الدولي والمحلي (دراسة تحلیلیة )،المكتب العربي الحدیث ،مصر 2-
.347،ص2009،
، 2009العطا ،قضیة الأسرى في ضوء قاعد القانون الدولي الإنساني،دار الجامعة الجدیدة ،مصر ،أبوریاض صالح د/3

. 75ص
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المحظورات أثناء نزاع دولي یعتبر انتهاك قانوني جسیم للقانون الإنساني وتجاهل هذه
الدولي، یجعل المسئولین عنها عرضة للمطاردة والمقاضاة الدولیتین.

وتشرع الاتفاقیات أیضا عدم جواز استعمال أسري الحرب والمدنیین "لجعل نقاط أو 
مناطق معینة حصینة علي العملیات العسكریة".

لمدنیون بحمایة أكثر في البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف ویتمتع ا
1.ویتعامل مع النزاعات الداخلیة .. فهو یمنع أیضاً أخذ الرهائن

ویمنع القانون الدولي تمامًا خطف الرهائن المدنیین تحت أي ذریعة من الذرائع، بل إن 
ح اعتبرها میثاق روما المؤسس للمحكمة عملیة أخذ واحتجاز الرهائن في وقت النزاع المسل

.2الجنائیة الدولیةالجنائیة ضمن جرائم الحرب التي تختص بنظرها المحكمة

:التجریمحالات أخذ الرهائن المستثناة من_ثانیا

تسري اتفاقیة أخذ الرهائن على الحالتین التالیتین :لا

من اتفاقیة13الاختطاف فالمادة انتفاء الصفة الدولیة في عملیة الحالة الأولى :
تستبعد تطبیقها عندما تقع عملیة أخذ الرهائن داخل إقلیم الدولة 1979احتجاز الرهائن لسنة 

التي ینتمي إلیها الجاني والمجني علیه (الرهینة) ،واستمر الجاني على إقلیم الدولة ولم یهرب 
یهرب إلى دولة أخرى أو ینقل الرهینة إلى دولة أخرى أو ینقل  إلیها الرهینة ،وكذلك إذا لم 

،وكذلك أذا لم یوجه التهدید إلى دولة أخرى أو منظمة دولیة أو شخص معنوي آخر غیر الدولة 
التي تمت فیها عملیة الاختطاف والیها ینتمي الجاني و المجني علیه ،وینظر في تحدید 

الجرائم المستمرة التي،لان الاحتجاز وهذه الجریمة تعد من أوالجنسیة بوقت ارتكاب القبض 
فعل القبض أو الاحتجاز ،المقترن بالتهدید الموجه لشخص ثالث بهدف إجباره على القیام بعمل 

. خصص البروتوكول الأول للحروب بین الدول بینما خصص 1977یونیو 8لاتفاقیات جنیف في الإضافیینبروتوكولین 1
البروتوكول الثاني للحروب داخل دولة واحدة (أهمها الحروب الأهلیة). وقد تعرض البروتوكول الثاني لعدید الاعتراضات من 

.یخص شعار المنظَمة2005بروتوكول ثالث سنة ةإضافقبل الدول. و تمت 
.2002النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  التي تعمل بصفة دائمة منذ عام 2
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أو الامتناع عن عمل كشرط صریح أو ضمني لإطلاق سراح الرهینة ،یأخذ فترة من الوقت 
لاحتجاز أو القبض بتدخل إرادة الجاني ،ومن ثم إذا تحقق احد عناصر الصفة  الدولیة أثناء ا

فانه لا یوجد ما یمنع من سریان الاتفاقیة في هذه الحالة .

یقصد بالنزاعات المسلحة عملیات أخذ الرهائن أثناء النزاعات المسلحةالحالة الثانیة :
وبرتوكولاتها الملحقة بها 1949في هذا الصدد ،تلك المنصوص علیها في اتفاقیات جنیف لعام 

1977في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من البروتوكول الإضافي لعام ،وخاصة تلك الواردة
والمتعلقة بنضال الشعوب ضد السیطرة الاستعماریة والاحتلال الأجنبي وألوان التمییز العنصري 
،وممارسة الدول لحقها في تقریر مصیرها كما یجسده میثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ 

قة بالعلاقات الودیة والتعاون فیما بین الدول وهناك رأي یرى أن الاتفاقیة القانون الدولي المتعل
بذلك لم تنشئ حكما بل لأنها تعتبر مقررة أو كاشفة لحكم موجود  من قبل في اتفاقیات جنیف 

1وبروتوكولاتها الملحقة بها .

ز الرهائن في التشریعات الداخلیة:تجریم احتجاالثاني_الفرع 

بعضلاستحالة الإحاطة بكافة التشریعات الوطنیة فإننا سنعرض لنماذجنظرا 
.التشریعات

:التشریع البلجیكيأولا _ 

الذي عدل -6/19738ب بالقانون الصادر في 3/2سبق أن جرم المشرع البلجیكي في 
من واحد فعل الاستیلاء على الطائرة ، المقترن بأخذ الرهائن –بمقتضاه قانون الملاحة الجویة 

أو أكثر من الأشخاص الموجودین على سطح الطائرة ،و قد اعتبر الاستیلاء غیر المشروع 
) أي على سطح الطائرة 1على الطائرات، و هذا ما أطلق عله البعض أخذ الرهائن الجوي (

سواء كانت على الأرض أو الجو.

.783،784حسانین عطا االله ، المرجع السابق ،صإمامد/ - 1
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2/7/1985في أصدر–ونظرا لتزاید عملیات أخذ الرهائن –ولكن المشرع البلجیكي 
ن  مكررا تحت عنوا347قانونا عدل به قانون العقوبات و أدرج بمقتضاه مادة جدیدة تحمل رقم 

) وبذلك یكون المشرع البلجیكي قد استحدث تجریما نوعیا 2*الجرائم المتعلقة بأخذ الرهائن* (
لجریمة –كالتشریع الفرنسي –خاصا ومستقلا  باحتجاز الرهائن ولم یعتبره ظرفا مشددا 

1ع فرنسي ) .343الاعتقال ( م 

:التشریع الألمانيثانیا _

من قانون العقوبات الألماني تجریم الاختطاف الذي یقع على أحد 239تناول المادة أ / 
الأشخاص بهدف استغلال حالة القلق التي تصیب الأهل و المقربین لهذا الشخص و خوفهم 

هذه المادة لا تعتبر من قبیل أخذ الرهائن لعدم وجود طرف ) و 2على حیاته من أجل ابتزازهم (
ثالث یستهدف الجاني إجباره على القیام  بعمل معین ، أیا كان ، دون تحدید، و قد عرفت 
بجریمة  الخطف للابتزاز و دفع الفدیة أن كان أحد الأهداف التي یسعى إلیها  الإرهابیون من 

.خطف إلا أنها لا تغطي كل هذه الأهداف

ع  و التي عرف 239و لأجل ذلك أضاف المشرع الألماني فقرة ثانیة (ب) إلى المادة 
) فیعاقب كل من اختطف أو احتجز 1بمقتضاها أخذ الرهائن بالمعني الدقیق لهذه العبارة (

شخصا لإكراه أو إجبار شخص ثالث على القیام بتصرف معین عن طریق التهدید بقتل 
2.ف أو إحداث إصابات خطیرة بهالشخص المحتجز  أو المخطو 

:_التشریع المصريلثاثا

.406،ص1983الإرهاب  في القانون الجنائي ،مكتبة الانجلو المصریة ،مصر ،محمد مؤنس محب الدین،1-

.306،ص2008مطر، الجریمة الإرهابیة ،دار الجامعة الجدیدة ،مصر ،د/عصام عبد الفتاح  عبد السمیع 2
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428صادقت مصر على الاتفاقیة الدولیة لمناهضة أخذ الرهائن بالقرار الجمهوري رقم 
ن تشریعها العقابي لم یتضمن نصا خاصا بجریمة مستقلة كو ل25/07/1981في 1981لعام 

281، 280جرائم أخذ الرهائن تحت نصوص المواد لأخذ الرهائن و ظل الفقهاء یتناقشون 
من قانون العقوبات الواردة في الباب الخامس الذي یتحدث عن جرائم القبض على 282،

من الكتاب الثالث من –الناس و حبسهم دون وجه حق و سرقة الأطفال و خطف البنات 
1اس.قانون العقوبات و الخاص بالجنایات و الجنح التي تحصل لأجاد الن

88مضیفا المادة  1992لسنة 97و ظل هذا الوضع إلى أن صدر القانون رقم 
مكررا ، و التي تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أي شخص  في غیر 
الأحوال المصرح  بها في القانون و اللوائح ، أو احتجزه أو حبسه كرهینة، و ذلك بغیة التأثیر 

ة في أدائها  لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو میزة من أي نوع .على السلطات العام

:التشریع الجزائريتجریم احتجاز الرهائن في ثالث_الفرع ال

في الواقع رغم تجریم كل من الشریعة الإسلامیة والاتفاقیات الدولیة فضلا عن غالب 
كسلوك مجرم سواء على الضحیة أو التشریعات الداخلیة الأخرى ،ورغم خطورة احتجاز الرهائن 

المجتمع، لقد كانت الظاهرة غریبة على المجتمع الجزائري بصورتها الحالیة، ما عدا حالات

الاختطاف التي یقوم أفراد عادیون، ، و رغم ذلك وجدنا الجزائر صادقت على اتفاقیة نیویورك 
هذه الظاهرة متفشیة ولقد ، لكن في السنوات الأخیرة أصبحت1979لمناهضة أخذ الرهائن سنة

سعت الجزائر جاهدة في سبیل محاربة هذه الظاهرة یشكل جدي منذ حادثة اختطاف السیاح 
وقامت بطرح هذه الفكرة خلال قمة دول حركة عدم الانحیاز 2الألمان في الصحراء الجزائریة

من الفدیة التي عقدت في مصر، حیث أكد أن تمویل الجماعات الإرهابیة یأتي بشكل كبیر 
التي یجمعها هؤلاء من خلال عملیات احتجاز الرهائن، ومنذ ذلك الوقت تسعى الجزائر إلى 
كسب مزید من التأیید الدولي الذي یساعدها على تقدیم مقترحها كمشروع لدراسته من طرف 
مجلس الأمن الدولي وقد أعربت الجزائر عن ارتیاحها، لمصادقة مجلس الأمن الدولي، على 

.791،صد/إمام حسانین عطا االله،المرجع السابق1
.88،صالمرجع السابقضیف مفیدة ،2
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حة التي "تدین" الاختطافات واحتجاز الرهائن.اللائ
وأوضـــح تصـــریح للـــوزارة أن "الحكومـــة الجزائریـــة تعـــرب عـــن ارتیاحهـــا لمصـــادقة مجلـــس الأمــــن 

التــــي تــــدین الاختطافــــات واحتجــــاز 2133علــــى اللائحــــة رقــــم 2014ینــــایر 27الــــدولي الیــــوم 
الرهائن التي تقوم بهـا الجماعـات الإرهابیـة مهمـا كـان هـدفها بمـا فـي ذلـك  للحصـول علـى أمـوال 

ة كما ذكر التصریح بأن تلك الجهود قد أفضـت إلـى قـرار الإتحـاد الإفریقـي فـي أو تنازلات سیاسی
الذي دعا من خلاله المجتمع الدولي إلى تجریم دفع الفدیات للجماعات الإرهابیـة 2009جویلیة 

لتطبیــق  الإجــراءات 2009التــي أقرهــا مجلــس الأمــن الــدولي فــي دیســمبر 1904وكــذا اللائحــة 
لقمـة دول عـدم الانحیـاز 16كمـا أفضـت كـذلك إلـى قـرار النـدوة ال1یات".التي تستهدف دفع الفد

بإدانــة الأعمــال الإجرامیــة المتمثلــة فــي احتجــاز الرهــائن مرفوقــة بطلــب الفــدیات 2012فــي أوت 
و/أو  تنــازلات سیاســیة وكــذا المصــادقة علــى مــذكرة الجزائــر حــول أفضــل الممارســات فــي مجــال 

قــوم بهــا الإرهــابیون، مقابــل دفــع الفــدیات والحــد مــن المزایــا التــي الوقایــة مــن الاختطافــات التــي ی
تترتـــب عنهـــا علـــى إثـــر اجتمـــاع المنتـــدى الشـــامل ضـــد الإرهـــاب الـــذي نظـــم بـــالجزائر فـــي أفریـــل 

ـــم یجرمـــه إلا فـــي ســـنة ،2012 ـــه ضـــمن الجـــرائم 2014إلا المشـــرع الجزائـــري ل ـــن نـــص علی ، أی
فـي الرهـائن وذلك على اثـر حادثـة احتجـاز 2المعدلة مكرر 87الإرهابیة أو التخریبیة في المادة 

مجموعــة مــن مــن قبــل 2013ینــایر16شــأة للغــاز الطبیعــي بعــین أمینــاس والتــي  بــدأت فــي من
مختطفي الرهـائن الـذین بلـغ المحتجزین لكن تمكنت القوات الجزائریة من القضاء على الإرهابیین

www.elkhabar.comجریدة الخبر،واشنطن تدعم موقف الجزائر الرافض لدفع الفدیة للإرهابیین، متاح على الموقع1
.16.00، الساعة 29/1/2014الاطلاع تاریخ

كل فعل یستهدف أمـن الدولـة والوحـدة الوطنیـة والسـلامة " یعتبر فعلا إرهابیا أو تخریبیا في مفهوم هذا الأمرمكرر:87المادة :2
أي عمل غرضه ما یأتي: الترابیة واستقرار المؤسسات وسیرها العادي و ذلك عن طریق

المعنــوي أو الجســدي علــى الأشــخاص وتعــریض وخلــق جــو انعــدام الأمــن مــن خــلال الاعتــداءبــث الرعــب فــي أوســاط الســكان-
ـــاتهم ـــة التنقـــل فـــي الطـــرق والتجمهـــر عرقلـــة حركـــة المـــرور أو-،للخطـــر أو المـــس بممتلكـــاتهمأو حـــریتهم أو أمـــنهمحی أو حری

على وسـائل المواصـلات و الاعتداء-،القبورالأمة و الجمهوریة ونبش على رموزالاعتداء-،الاعتصام في الساحات العمومیة 
على المحـیط أو إدخـال مـادة أو تسـریبها فـي الجـو أو فـي بـاطن الأرضالاعتداء-،وغ قانوني سعلیها دون مالاستحواذ النقل و 

(=)لطبیعیةأو البیئة اسلامة الإنسان أو الحیوانجعلمن شأنهاأو إلقائها علیها أو في المیاه بما فیها المیاه الإقلیمیة

العمومیة أو حریـة ممارسـة العبـادة والحریـات العامـة وسـیر المؤسسـات المسـاعدة للمرفـق عرقلة عمل السلطات -،خطرفي(=)
تحویـل -،علـى حیـاة أعوانهـا أو ممتلكـاتهم أو عرقلـة تطبیـق القـوانین و التنظیمـاتالاعتـداءسـیر المؤسسـات أو عرقلـة-،العام 

تخریــب أو -،إتــلاف منشــات الملاحــة الجویــة أو البحریــة أو البریــة-،ي وســیلة أخــرى مــن وســائل النقــلالطــائرات أو الســفن أو أ
الاعتداءات باسـتعمال المتفجـرات أو المـواد البیولوجیـة أو الكیمیائیـة أو النوویـة أو -،احتجاز الرهائن -،إتلاف وسائل الاتصال

المشعة."
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مــن المحتجــزین الجزائــریین 685شخصــا مــن الرهــائن، وتحریــر 23شخصــا، ومقتــل 32عــددهم 
.جانبالأمن107و

:الرهائنأركان جریمة احتجاز _المبحث الثاني 

وبدون ،إن لكل جریمة أركان إذا تحققت هذه الأركان أصبح الفعل المكون لها جریمة
وجریمة احتجاز الرهائن ،وفقا للنموذج القانوني تكون هناك جریمةتحقق هذه الأركان لا

كغیرها من الجرائم لابد من توافر أركانها حتى نقول أنها جریمة تامة . وسوف نقوم بدراسة هذه
الأركان على النحو التالي في مطلبین كالآتي:

المطلب الأول سنتناول فیه الركن المادي أما بالنسبة للمطلب الثاني فسندرس فیه الركن 
المعنوي .
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:الركن المادي_المطلب الأول 

یقصد بالركن المادي للجریمة ما یدخل في بنائها القانوني من العناصر مادیة ملموسة
وسوف نتعرض إلى الركن المادي لجریمة احتجاز الرهائن من خلال 1لحواس ،یمكن إدراكها با

هذا المطلب وذلك بالتطرق إلیه من خلال الاتفاقیات الدولیة وبعض التشریعات الداخلیة إضافة 
إلى المشرع الجزائري .

:الاتفاقیات الدولیةالركن المادي في _الفرع الأول

الركن المادي فهو الأساس الذي تقوم علیه الجریمة لابد لقیام أي جریمة من توافر 
،وسنحاول من خلال هذا الفرع معرفة عناصره وفقا للاتفاقیة احتجاز الرهائن وكذا نظام روما 

.للمحكمة الجنائیة الدولیة

:اتفاقیة الدولیة لمناهضة احتجاز الرهائنأولا _ 

.حل الجریمةمعرفة ممنلابد أولا السلوك الإجرامي قبل التطرق إلى 

محل الجریمة :                                                         -1

تتمثل في الشخص محل الجریمة وهو الشخص المخطوف أو المحتجز بعد القبض علیه 
،وتطلق علیه الاتفاقیة حینئذ الرهینة ،ولا یشترط شروطا خاصة في هذا الشخص إلا أن یكون 

أهلا لهذه الحمایة ومحلا للجریمة ،بان یكون إنسانا حیا ،فلا جریمة احتجاز صالحا لان یكون 
یصح أن یكون رهینة طبقا لهذه الاتفاقیة ،ولا تشترط صفة معینة في هذا على میت لأنه لا

الشخص فكل إنسان یصح أن یكون رهینة طبقا لهذه الاتفاقیة ،ولا تشترط صفة معینة في هذا 
محلا لارتكاب الجریمة ،وفي هذا تختلف الاتفاقیة المعروضة عن الشخص فكل إنسان یصبح 

الاتفاقیات الخاصة بمنع ومعاقبة الاعتداءات التي تقع على الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة 
خاصة .

.287المنعم ،قانون العقوبات (القسم العام)،دار الجامعة الجدیدة للنشر،مصر،صسلیمان عبد /محمد زكي أبو عامر ،أ/أ 1
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ومن ثم فهذه الاتفاقیة تحمي الناس على الإطلاق ویمكن انه تفسر ذلك في ضوء 
میز بین الأشخاص المجني علیهم بل أنها أصبحت أكثر تالعملیات الإرهابیة التي أصبحت لا

تفصیلا للأهداف و الأشخاص الأبریاء لأنها الأسهل في الاعتداء  علیها لقلة الحمایة
المفروضة حولها كما أن الاعتداء علیها یسبب المزید من الرعب والفزع بین أوساط المدنیین 

ور في الاعتداء وهذا یحقق هدفین أساسیین والرأي العام حیث یتوقع الجمیع أن یحل علیه الد
للإرهابیین أولهما الجانب الدعائي والذي یحرص علیه الإرهابیین لأنه یحقق لهم نشر قضیتهم 
وثانیهما السیطرة الذهنیة والنفسیة للإرهابیین من خلال الرعب والتخویف وإضعاف ثقتهم 

رضا لزرع بذور الثورة والتمرد بالحكومة وقدرتها على توفیر الحمایة لهم مما یجعلهم أ
.1والانقلاب

:السلوك الإجرامي-2

: وفقا للتعریف الوارد في الاتفاقیة لهذه الجریمة أحد الصورتینالسلوك الإجراميیتخذ 
القبض أو الاحتجاز ،و القبض هو إمساك المجني علیه من جسمه وتقیید حركته وحرمانه من 

كما یرید ،أما الاحتجاز فیقضي حرمان المجني علیه من حریته فترة من حریة الذهاب والإیاب 
الزمن وذلك باعتقاله في محل معین .

ویشترط لكي یشكل فعل القبض أو الاحتجاز جریمة احتجاز الرهائن الواردة في الاتفاقیة 
:2ر فیه شروط معینة من حیثأن یقترن بالتهدید والذي یجب أن تتواف

مضمونه :_أ 

778حسانین عطا االله ، المرجع السابق ،صإمامد/ 1
.227،ص 2001والتطرف والعنف الدولي ،المكتب الجامعي الحدیث ،مصر ،الإرهابالروس ،أبواحمد د/2
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یتمثل في القتل أو الإیذاء أو استمرار احتجاز الرهینة .

أنولا یلزم أن یقوم الخاطف بقتل المخطوف أو إیذائه ،ویكفي أن یهدد بذلك ویستوي 
یكون التهدید مباشرة من الخاطف أو من شخص یمثله أو مندوب عنه ،ویستوي كون وسیلة 

الإدلاء ببیانات لوكالات الأنباء أومكتوبة ،وسواء كانت من خلال الخطابات أوالتهدید شفویة 
یهدد الخاطف بأنه لن یطلق أنتوزیع منشورات بذلك أومن خلال مكبر الصوت ،ویكفي أو

وانه سیستمر في احتجازه أو القبض علیه ما لم یستجیب لمطالبهسراح الرهینة

فیجب أن یوجه إلى شخص ثالث :_ محله :ب

تمكن الرهینة من إیصال إذاالرهینة ،ولكن إلىفلا یعتد بالتهدید الصادر من الخاطف 
ستوي كانت الوسیلة التي استخدمتها في ذلك ،ویأیاهذا التهدید للشخص الثالث قامت الجریمة 

السلطات التي تمثل إلىیكون دولة ،وهنا سیوجه التهدید أنفي الشخص الموجه إلیه التهدید 
المبعوث هذه الدولة والتي قد تكون رئیس الدولة أو رئیس الحكومة أو وزیر الخارجیة أو

دولیة القنصلي لها أو منظمة دولیة حكومیة ،ومن ثم إذا وجه التهدید إلى منظمة الدبلوماسي أو
غیر  حكومیة  ،ومن ثم إذا وجه التهدید إلى منظمة دولیة غیر حكومیة فلا یعد ذلك جریمة 
،وهذا قصور في الاتفاقیة حیث إن المنظمات الدولیة غیر الحكومیة ،تضطلع بخدمات دولیة 

الاحتجاز لأعضائها مثل منظمتي (أطباء و من الأهمیة وقد تتعرض للاعتداء على جانب كبیر
1ود )و(صحفیین بلا حدود ).بلا حد

ن الاتفاقیة قد تداركت هذا القصور بالنص على قیام الجریمة إذا أولكن یمكن القول ب
وجه التهدید بالقتل أو الإیذاء أو الاستمرار في الاحتجاز إلى أي شخص طبیعي أو معنوي أو 

تسري على مجموعة أفراد ،وكان من الأفضل لو أطلق على النص عبارة "منظمة دولیة " ل
الحكومیة وغیر الحكومیة .

ولا شك إن المنظمات غیر الحكومیة تتوافر لها الشخصیة المعنویة ،وحتى وان لم تتوافر 
لها الشخصیة فهي تعتبر مجموعة أفراد ،وهي الأخرى محل حمایة الاتفاقیة .

.780،االله ،المرجع السابق حسانین عطاإمامد/1
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اع یجب أن یكون التهدید إجبار الشخص الثالث على القیام بعمل أو الامتن_ هدفه :ج
عن عمل :

ومن ثم فلا یكفي التهدیـد المجـرد عـن هـذا الهـدف بـل لا بـد أن یسـتهدف إجبـار الشـخص 
علــى القیــام بعمــل أو الامتنــاع عــن عمــل ،ولفــظ الإجبــار یعنــي أن الشــخص یقــوم بهــذا العمــل أو 
یمتنـع عنـه رغمـا عـن إرادتـه وبمـا یخالفهـا ،ویســتوي العمـل الـذي یقـوم بـه الشـخص أو یمتنـع عنــه 

یكون التهدید بهدف إجبار الدولة على إطلاق سـراح مسـجونین لـدیها أو دفـع مبلـغ مـن المـال فقد
وقــد یكــون لإجبارهــا علــى الامتنــاع عــن مســاعدة ودعــم جماعــة أو دولــة معینــة أو الامتنــاع عــن 
الاسـتمرار فـي سیاسـة معینـة ،أو الامتنـاع عـن اتخـاذ موقـف معـین تجـاه قضـیة محـددة ،وفـي كــل 

أن یكـون هـذا العمـل محـددا ،وسـواء كـان المطلـوب یشـكل جریمـة ،أو یعتبـر عمـلا الأحوال یجب 
1مشروعا .

ولا یكفـــي أن یهـــدد الخـــاطف بهـــدف إجبـــار الشـــخص علـــى القیـــام بعمـــل أو الامتنـــاع عـــن 
عمــل ،ولكــن یلــزم أن یكــون ذلــك هــو الشــرط صــریح أو ضــمني للخــاطف لإطــلاق ســراح الرهینــة 

هدف الإجبار على العمل أو الامتناع عنه كشرط لإطـلاق سـراح ،فإذا لم یقف الخاطف بتهدیده ب
الرهینـة فـلا تقـوم الجریمـة ،ولعــل هـذا احـد العناصـر التـي تمیــز جریمـة الخطـف واحتجـاز الرهــائن 
الدولیة عن جریمة القبض والاحتجاز في التشریعات الداخلیة حیث لا تشترط هذه التشـریعات أن 

إطلاق سراح المجني یقع التهدید على شخص ثالث مقابل 

2علیه  .

ومن ثم فإذا لم تفترن عملیات القبض واحتجاز الرهائن بأي تهدید أو مطالب فلا تعد 
جریمة وفقا لهذه الاتفاقیة وتخضع للتشریعات الداخلیة للدولة التي وقعت على إقلیمها (أو وفقا 

ذ الرهائن ثلاثة هم :لقواعد الاختصاص الجنائي فیها ) ویتضح مما سبق أن أطراف جریمة اخ

.الجاني وهو من ینفذ الركن المادي و المتمثل في القبض أو الاحتجاز-1

.781االله ،الرجع السابق،صحسانین عطاإمامد/1
14/06/2006،الأمنیة،(رسالة ماجستیر) ،جامعة نایف للعلوم احتجاز الرهائن وعقوبتهمنصور بن مقعد خالد الربیعان ،- 2

.56، ص
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المجني علیه وهو المقبوض علیه أو الشخص الذي تم احتجازه أو مستمر في -2
احتجازه .

الشخص الثالث وهو الذي یوجه إلیه التهدید بقصد إجباره على القیام بعمل أو -3
لإطلاق سراح الرهینة .الامتناع عن عمل 

والركن المادي للجریمة یشمل كذلك إعمال الشروع في ارتكاب أي من أعمال القبض أو 
الاحتجاز بالشروط السابقة ،أو المساهمة في عمل من أعمال خطف الرهائن وسواء كان ذلك 

شرع من خلال الاتفاق أو التحریض والمساعدة للفاعل الأصلي الذي ارتكب الجریمة أو الذي 
.1في ارتكابها

:نظام المحكمة الجنائیة الدولیة_ثانیا
یعتبر احتجاز الرهائن جریمة حرب إذا وقعت على أشخاص محمیین بموجب 

من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة في 8،كما نصت علیها المادة1949اتفاقیات جنیف لعام
اخلة في اختصاصها ویتمثل الركن المادي وجعلتها من بین جرائم الحرب الد2)8/أ/2الفقرة (

:  للجریمة في أحد الصور التالیة
طریقة زهم أو یأخذهم رهائن بأي أن یعتقل مرتكب الجریمة شخصا أو أكثر، أو یحتج- 1

.أخرى
أن یهدد مرتكب الجریمة بقتل أو إصابة أو مواصلة احتجاز هذا الشخص أو هؤلاء - 2

الأشخاص.
الجریمة إجبار دولة، أو منظمة دولیة، أو شخص طبیعي أو اعتباري ، أن ینوي مرتكب - 3

أو مجموعة أشخاص، على القیام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل كشرط صریح أو ضمني 
لسلامة هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو الإفراج عنه أو عنهم.

تفاقیة أو أكثر من أن یكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحمایة ا- 4
.1949اتفاقیات جنیف لعام 

أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت ذلك الوضع المحمي.- 5

.1979فاقیة الدولیة لمناهضة احتجاز الرهائن ت،الا2،فقرة 1المادة انظر - 1

.740،ص 2004عبد الفتاح بیومي حجازي ، المحكمة الجنائیة الدولیة ،دار الفكر الجامعي ،مصر ،2
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أن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح دولي ویكون مقترنا به.- 6
1.أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح- 7

:الركن المادي  في بعض التشریعات الداخلیة _الفرع الثاني

إلىآخر وسنعرضإلىیختلف الركن المادي  في جریمة احتجاز الرهائن من تشریع 
:ذلك من خلال ما یلي

:التشریع البلجیكي _أولا

ع ثلاث صور للركن المادي، هي القبض والحبس والاختطاف، 347ذكرت المادة 
والقبض له نفس المدلول الذي سبق تحدیدیه في جریمة احتجاز الرهائن طبقا للاتفاقیة الدولیة 

في هذا الشأن ، ولكن الصورتین الجدیدتین هما الحبس والاختطاف، و للحبس مدلول واسع في 
ضا الاختطاف.ین أنه یشمل الاحتجاز یتدرج فیه أو فضلا عالقانون البلجیكي فه

و یلاحظ انه لا ینبغي اجتماع هذه الصور جمیعها بل یكفي تحقق إحداها لقیام الجریمة  
وذلك إذا توافرت الشروط الأخرى التي تتطلبها المادة  والتي تتمثل في الآتي :

أو الاختطاف على شخص إنسانفیجب أن یقع القبض أو الحبسمحل الفعل : -1
ع 343و یستوي في الإنسان المخطوف أن یكون بالغا أو قاصرا بعكس نص المادة ،حي

فرنسي التي لا تنطبق إلا على البالغین فقط.
حبس أو ارتكاب الفعل یجب أن یكون فعل القبض أو المنالهدفنإ:الهدف-2

بالعمومیة لیشمل أي غرض یستهدفه أو شرط ما ، و یتسم الاختطاف بهدف تنفیذ أمر
2،إذ یجب أن یستهدف الخاطف إجبار الشخص على الاستجابة لتنفیذ طلبه. الخاطف

.100،ص2008،دار هومه ،الجزائر ،2نصر الدین بوسماحة ،المحكمة الجنائیة الدولیة ،ج1
.481،صالمرجع السابقمحمد مؤنس محب الدین ، أ/2
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تقترف هذه المادة من الاتفاقیة الدولیة لأخذ الرهائن حیث إنها لا تشترط أن وبذلك
المشرع لا جنحة فیكفي أي أمر أو شرط ، أیا كان ، و یكون الأمر أو الشرط  یشكل جنایة أو

یعتد برضاء أو عدم رضاء الشخص المأخوذ كرهینة ، فحتى إذا تكررت أعراض استكهولم فإن 
الجریمة تقع (حالة رضاء المحتجزین بأخذهم كرهینة) ولا یعتبر ذلك سببا معفیا من العقاب ، 

ب الفدیة وهذا یتفق مع شرط الإجبار الوارد في الاتفاقیة الدولیة. والمشرع البلجیكي لم یذكر طل
كهدف لأخذ الرهینة ولكنه یمكن أن یدخل ضمن عبارة * لتنفیذ أمر ما أو شرط ما* و الذي 

یتسع لیستوعب الأهداف الأخرى ، و لا تؤثر مشروعیة هذا الأمر أو الشرط في قیام الجریمة ، 
خذ و یلزم كذلك ألا تتضمن هذه الجریمة عنصرا دولیا وإلا خضعت لأحكام اتفاقیة نیویورك لأ

ع بلجیكي ما یفید ضرورة أن  یتم القبض أو الحبس أو 347الرهائن، و لم یرد ضمن المادة 
الاختطاف في أو إلى مكان سري .

:التشریع الألماني _ثانیا 

ا الفعل یتخذ إحدى صورتین ذیتمثل الركن المادي في الفعل الذي تقوم به الجریمة ، و ه
أو السیطرة  ولا یختلف مدلولاهما عما سبق تحدیده ، الثانیة هي الاحتجاز ،الأولى الخطف

ولكن الركن المادي لم یتضمن فعل الحبس أو القبض و یقوم الخطف أو الاحتجاز مقامهما و 
1یكفي أحدهما لقیام الجریمة.

و یشترط أن یقع الخطف أو الاحتجاز على إنسان حي سواء  كان قاصرا أم بالغا 
إجبار أو حمل شخص "جب أن یكون هدف الخطف أو الاحتجاز  فالمادة  تشمل الاثنین و ی
ع بلجیكي لتنفیذ 347و هذه العبارة تحمل نفس مضمون عبارة م "على القیام بتصرف معین 

ا ذأو الامتناع عن عمل ، سواء كان هأمر أو شرط ما ، وهذا التصرف قد یكون القیام بعمل 
العمل مشروعا أو غیر مشروع ، و یجب أن یكون التهدید موجها إلى المجني علیه  بإحداث 

الموت أو جروح خطیرة له إدا لم یقم الشخص الثالث بالتصرف المطلوب منه ، ولا یشترط أن 

1995مصر ،دار الفكر العربي ،،1طمحمود سعید ،جرائم الإرهاب (أحكامها الموضوعیة وإجراءات ملاحقتها )،محمدد/1
.84،ص
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یحدث الموت فعلا أو الجروح الخطیرة بل یكفي التهدید بإحداثها  وكذلك لا یشترط رضاء 
1أو عدم رضائه بالخطف أو الاحتجاز.المجني علیه 

الغیر على أمر(ب) كذلك كل من یستفید من اختطاف  ثم إجبار239و تعاقب المادة 
یعني أن من استفاد من القیام بالعمل كمن تم العمل لصالحه ذاأو امتناع عن عمل معین ، وه

أن تكون غیر مباشرة ، و ، أو الامتناع عن العمل ولا یشترط أن تكون الفائدة مباشرة بل یمكن
لكن یجب أن تكون ناتجة من فعل الاختطاف أو الاحتجاز الذي تم لإجبار شخص ثالث على 

القیام بتصرف معین.

:التشریع المصري_ثالثا 

یتطلب الركن المادي لقیامه العناصر التالیة:

الجاني،عقد یكون مصریا أو أجنبیا  لا یلزم توافر صفة خاصة في محل الجریمة: -1
كما لا یلزم أن یكون الجاني عضوا في تنظیم إرهابي،لكن یلزم أن یكون القبض أو الحبس في 

یجب أن یوجه إلى شخص واحتجاز الرهینة  غیر الأحوال المصرح بها في القوانین واللوائح 
تمكن الرهینة من إیصال ذاإالرهینة ،ولكن إلىفلا یعتد بالتهدید الصادر من الخاطف ثالث

كانت الوسیلة التي استخدمتها في ذلك ،ویستوي أیاهذا التهدید للشخص الثالث قامت الجریمة 
السلطات التي تمثل إلىیكون دولة ،وهنا سیوجه التهدید أنفي الشخص الموجه إلیه التهدید 

المبعوث لخارجیة أوهذه الدولة والتي قد تكون رئیس الدولة أو رئیس الحكومة أو وزیر ا
القنصلي لها أو منظمة دولیة حكومیة ،ومن ثم إذا وجه التهدید إلى منظمة دولیة الدبلوماسي أو

2.غیر  حكومیة  ،ومن ثم إذا وجه التهدید إلى منظمة دولیة غیر حكومیة فلا یعد ذلك جریمة

بها في ویتمثل في القبض على شخص في غیر الأحوال المصرح السلوك الإجرامي:-2
احتجازه أوحبسه كرهینة،وتقع الجریمة باقتراف صورة من الصور المذكورة .القوانین واللوائح، أو

.790د/إمام حسانین عطا االله،المرجع السابق ،ص1
.780،المرجع السابق،صعطا االلهحسانین إمامد/2
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والقبض یعني كل إمساك للفرد برغم إرادته من جسمه وتقیید حركته وحرمانه من حریة 
التجول دون أن یتعلق الأمر على قضاء فترة معینة .

ولا 1ا إلى الحرمان الذي یمتد فترة من الزمن أما الحبس أو الاحتجاز فینصرف مدلوله
عبرة بمكان القبض أوالحبس والاحتجاز،فیستوي أن یكون بمكان عام أو خاص أو أن یكون 
المكان ملك للجاني أوالمجني علیه أوالغیر،ویستوي أن یكون هذا المكان مملوكا ملكیة عامة أو 

خاصة.
ویجب أن یكون القبض على الشخص أو احتجازه أو حبسه كرهینة بغیة التأثیر على 
السلطات العامة في أدائها لأعمالها،أو الحصول على منفعة أوفدیة أو مزیة من أي نوع ،كما 
یشترط النص أن یكون القبض أوالحبس أوالاحتجاز على أن یكون غیر مشروع ،وكذلك یتحقق 

مكررا عقوبات إذا مكن شخص أو شرع في تمكین 88یقا لنص المادة الركن المادي تطب
مقبوض علیه في الجرائم المنصوص علیها في القسم المشرع بین التمكین الفعلي من الهرب 
والشروع فیه، ویلزم أن یكون الشخص مقبوضا علیه في احدي جرائم القسم المذكور (جرائم 

ریمة أخرى كسرقة أو القتل فلا تتحقق الجریمة .الإرهاب)،إنما لو كان مقبوضا علیه في ج
ولا یشترط في القبض أو الاحتجاز أو الحبس أن یتحقق بوسیلة معینة طالما أن وقوعه لا یستند 
إلى رضاء المجني علیه ،ویتصف بعدم المشروعیة بأن یكون في الأحوال المصرح بها في 

2القوانین واللوائح.

:ع الجزائريیشر تاليثالث_الركن المادي فالفرع ال
جرم المشرع الجزائري احتجاز الرهائن في التعدیل الأخیر لقانون العقوبات ، أین وضعها 
ضمن الجرائم الإرهابیة والتخریبیة ، لذا لم یوجد بعد أي اجتهاد فقهي أو قضائي لتوضیح أركان 

هذه الجریمة.
خصص الإرهابیة أو التخریبیة ، التيوعموما تعتبر جریمة احتجاز الرهائن احد الجرائم 

لها المشرع الجزائري القسم الرابع مكرر من قانون العقوبات الجزائري تحت عنوان الجرائم 
.مكرر 87الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة ضمن المادة 

.694،ص1991،دار الطباعة،مصر،4الخاص،طأحمد فتحي سرور،الوسیط في قانون العقوبات،القسم د/1
.217صالمرجع السابق ،أسامة حسین محي الدین،2
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أن الإرهاب عملیة رعب تتكون من ثلاثة عناصر : فعل العنف ، أو التهدید الفقه یرى 
، ورد الفعل الناجم عن أقصى درجات الخوف الذي أصاب الضحایا المحتملة و امهباستخد

أخیرا التأثیرات التي تصیب المجتمع بسبب العنف أو التهدید باستخدامه و نتائج الخوف ویمكن 
1أن نستخلص بعد كل ما تقدم أهم عناصر العمل الإرهابي.

التهدید أو الترویع یلجئ إلیه الجاني هو كل استخدام أو العنف أو العنصر الماديإن 
تنفیذا لمشروع إجرامي من هذه العبارة یتبین لنا أنه یشترط في العمل المادي الذي یجوز وصفه 

بأنه عمل إرهابي الشروط الآتیة:
فالسلوك الإیجابي وحده دون السلبي هو الذي یمكن أن ینطوي :أ/أن یكون سلوكا ایجابیا

لعنف أو التهدید و القصد أن أعمال القوة هي إصابات مادیة التي تقع على قدر من القوة أو ا
على الجسم سواء تركت علیه أثر أم لا و إن العنف إنما یعني كل تأثیر یقع على السلامة 

على صحته أو یعطل یؤثرنفسي به انفعالالمجني علیه دون إصابة جسمه مثال إحداث 
ئن یتمثل السلوك المجرم في حجز أو قبض أو وفي جریمة احتجاز الرها2،وظائف جسمه

.حبس أو اختطاف أي شخص 

فـالقبض هــو منــع الشــخص مـن التنقــل بحریــة مــن مكــان لآخـر خــلال فتــرة زمنیــة وجیــزة 
أو دون تعلیقـــه علـــى فتـــرة زمنیـــة معینـــة فهـــو فـــي معنـــى الـــتحفظ علـــى الشـــخص و منعـــه مـــن 

.التجول
المعنـى الـذي یتمثـل فـي سـلب حریـة إنسـان بوضـعه أما الحبس أو الاحتجاز فلهمـا ذات

في مكان و منعه من مغادرته سواء  تم ذلك بوسائل مادیة بإغلاق الأبواب أو وسـائل معنویـة 
مثل الأمر الشفوي بعدم المغادرة أو تهدیده حال المغادرة. على أن یستمر ذلك فترة من الـزمن 

3طالت أو قصرت.

وباعتبار أن القبض لا یستغرق فترة زمنیة معینة ولا یتوقف علیها ، فإن الجریمة في 
صورة القبض تعتبر جریمة فوریة تتم و تنتهي فور تمام القبض بتقیید حركة المقبوض علیه و 

.44ضیف مفیدة ،المرجع السابق ،ص1
.39مرجع السابق ،ص الد/عبد االله حسین العمري،2
.659صلبنان ،،دار العلم للجمیع،2ط،5جندي عبد الملك ،الموسوعة الجنائیة ،ج3
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أو احتجاز ، ولا تتحقق حالة الاستمرار إلا حرمانه من حریة التنقل ، حتى وإن یتبع ذلك حبس
سریان الحبس أو الاحتجاز ففي هاتین الصورتین تكون الجریمة مستمرة.في أثناء 

ولم یوجد المشرع الجزائري على عكس المصري شروطا معینة في هذه السلوكات 
أو الضغط على جهة معینة وإنما یجب أن 1المجرمة كما انه لم یربطها بغایة كطلب الفدیة
لدولة والوحدة الوطنیة و السلامة الترابیة واستقرار یتوفر فیها بوصفها فعلا إرهابیا أن یمس امن ا

المؤسسات وسیرها العادي .

هو أن یكون الفعل في حد ذاته صالحا في :ب/أن یصبح بذاته سببا منتجا آثار محددة
الظروف الطبیعیة العادیة لإحداث نتیجة من نتائج العمل الإرهابي ولا یشترط أن تتحقق هذه 

یكفي أن یتضمن الفعل أسباب حصول نتیجته و لو لم تحدث هذه النتیجة النتیجة بالفعل ، إذ 
و تعریض حیاتهم للخطر ، أو حریاتهم بالفعل لسبب خارجي مثلا كإلقاء الرعب بین الأشخاص

2وهو الحاصل في جریمة احتجاز الرهائن.

أن یكون یجب إرهابي احتجاز الرهائن بأنه عملیوصفحتى: الباعث على مفارقة العمل
الغایة المبتغى تحقیقها عن طریق إرتكابه هي واحدة من ثلاث إذا توفرت إحدى هذه العناصر 

كان العمل إرهابیا و نفصل هذه العناصر في الخطوات الآتیة :

أ/الإخلال بالنظام العام :  الأمر المؤكد أن فكرة " النظام العام " یكتنفها الغموض و الإبهام ، 
ى الآن على فقهاء القانون أن یضعوا لها تعریفا جامعا و مانعا و عموما و أنها استعصت حت

" كل ما یسمى كیان الدولة أو “ ORDRE PUBLICیمكن القول أنه یقصد بالنظام العام
یتعلق بالمصلحة الأساسیة لها سواء كانت مصالح سیاسیة أو مصالح اجتماعیة أو مصالح 

بالنظام العام هو النیل من كیان الدولة أو المساس الإخلالو ،اقتصادیة أو مصالح أخلاقیة
منتضر مصلحةبمصالحها الأساسیة و هو أمر قد یكون متمثلا في نتیجة مادیة ملموسة

وقد تمت عملیة هذا2003الفدیة للإرهابیین قد بدأ یتجلى عقب قضیة اختطاف السیاح الألمان عام دفع تجریمإن1
ولكـن بعـد سـنوات ، الاحتجاز بالصحراء الجزائریة وتم إخلاء سبیلهم بعد أن دفعت الحكومة الألمانیة فدیة مقابـل إطـلاق سـراحهم

تم إلقاء القبض على المختطفین في الجزائر .
.18المرجع السابق، ص ، حمد محمود سعیدمد/2
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إضافة إلى مساسه بالحریة الشخصیة واحتجاز الرهائنأمر معنوي ،أوهذه المصالح
فعالیة تقاد لدى فئات الشعب بعدم "بث الاعللمواطنین المكفولة بموجب الدستور فان من شانه 

وقدرة الدولة على حمایة امن وحریات مواطنیها و الجالیات المتواجد على أراضیها ، مما قد 
یمس حتى بالاقتصاد الوطني .

ب/تعریض سلامة المجتمع للخطر : سلامة المجتمع تتمثل في الصحة العامة و السكینة 
.العامة 

نقصد بالأمن هو الأمن العام و یتعرض المجتمع للخطر ج/تعریض أمن المجتمع للخطر : 
بوجود المظاهرات و التجمعات الخطیرة في الطرق العامة أما من الناحیة القانونیة فأن كل من 
سلامة المجتمع و أمن المجتمع یعتبر عنصر من عناصر " النظام العام " و حمایتها جمیعا 

1.يثم الضبط القضائهو واجب البولیس الإداري

قبض أو حجز أو یعد كل فعلاإرهابیعملااحتجاز الرهائن بصفتهنستخلص أن 
، یقترفه الفاعل بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعریضه للخطر متى كان حبس أو اختطاف

.من شأن هذا الفعل إثارة الرعب بین الأفراد أو المساس بحقوقهم العامة أو تعریضها للخطر

المطلب الثاني :الركن المعنوي 

كفي لقیام الجریمة التامة صدور السلوك الإجرامي من طرف المجرم بل لابد من توافر ی
الركن المعنوي یعبر عن الإرادة الآثمة، وقد یكون هذا الركن عن فعل متعمد و هو القصد 

قصد هو اتجاه الإدارة الأساس الذي یقوم علیه الإثم هو الإرادة المعبرة، أي أن الالجنائي هو
لارتكاب السلوك المجرم قانونا، ویهدف القصد الجنائي بأنه علم الجاني بتوافر عناصر الجریمة 
واتجاه إرادته لارتكابها فهناك قصد الجنائي العام وهو اتجاه الإرادة الإجرامیة لارتكاب الجریمة 

أما القصد الجنائي ،ة فقط مع علم الجاني بعناصرها أي أن القصد یتم على العلم والإراد

.96، ص 1996د/ عبد الناصر حریر ، الإرهاب السیاسي ، الطبعة الأولى ، مكتبة مدبولي ، مصر ، 1
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اتجاه الإرادة لوقائع إضافیة تدخل في تكوین الجریمة إضافة لعلم الإرادة والعلم مثل الخاص هو 
1استعمال المحررات المزورة ولا یمكن تصور وجود قصد خاص دون وجود القصد العام.

ات الدولیة:تفاقیالا في الركن المعنوي _الفرع الأول 

سنعرض من خلال هذا الفرع إلى الركن المعنوي في اتفاقیة احتجاز الرهائن و نظام روما 
الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

أولا_اتفاقیة احتجاز الرهائن:

یتمثل الركن المعنوي في هذه الجریمة في القصد الجنائي العام الذي یقوم على العلم
إلى انه یقوم بالقبض أو احتجاز احد الأشخاص والإرادة ،فیجب إن ینصرف علم الجاني

الأحیاء ،وان تتجه إرادته إلى ذلك والى حرمانه من حریته بدون وجه حق ،بالإضافة إلى ذلك 
فانه یلزم توافر قصد خاص یتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى إرغام شخص ثالث (دولة أو 

مجموعة أفراد ) على القیام بفعل منظمة دولیة  حكومیة أو أي شخص طبیعي أو معنوي أو 
ة إلى الانتقام الشخصي أو معین ،فلا یتوافر الركن المعنوي إذا كانت إرادة الجاني متجه

،ویرى البعض أن هذا یتفق مع مدلول كلمة "الرهینة" التي تفترضان القبض علیها أو التشفي
2ه.عنالث للقیام بعمل أو الامتناع احتجازها هو مقابل الضغط على طرف ث

:نظام المحكمة الجنائیة الدولیة_ثانیا 

فهذه في نظام روما للمحكمة الجنائیة الدولیةبالنسبة لجریمة أحذ الرهائن المنصوص علیهااما
القصد الجنائي والقصد المطلوب توافره یتطلب  ركنها المعنوي ضرورة توافرالجریمة مقصودة

الأفعال الجاني أنحیث یجب أن یعلم الارادة العلم و من هنا هو القصد العام فقط ،الذي یتكون
التي یأتیها تخالف قوانین وعادات الحرب ویجب أن تتجه إرادة الجاني إلى إتیان تلك الأفعال 

المجرمة .

: الركن المعنوي في التشریعات الداخلیة _الفرع الثاني

.231،ص1998، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،شرح قانون العقوبات الجزائري،عبد االله سلیمانأ/1
.227ص السابق ،المرجع ،الروسأبواحمد د/2
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سنعرض من خلال هذا الفرع إلى التعرف على الركن المعنوي في بعض التشریعات الداخلیة .               

:التشریع البلجیكي_أولا

یتمثل الركن المعنوي في هذه الجریمة في القصد الجنائي و هو لیس القصد العام فقط
القائم على العلم بأفعال القبض أو الحبس أو الاحتجاز واتجاه الإرادة إلى ارتكاب أي منهم، و 
لكن یلزم توافر قصد خاص أیضا لدى  الجاني یتمثل في انصراف إرادته نحو إجبار شخص 
على الاستجابة لتنفیذ أمر أو شرط ما، وذلك لإطلاق سراح الرهینة ، وهو نفس القصد في 

الرهائن الدولیة.جریمة أخذ 

:الألمانيالتشریع _ثانیا

یتكون الركن المعنوي في هذه الجریمة من القصد الجنائي ، وهو لا یقتصر على القصد 
الجنائي العام الذي یقوم على العلم و الإرادة و لكنه یشتمل  القصد الجنائي الدي سیستلزم 

القیام بعمل أو الامتناع عن عمل ، فإذا انصراف إرادة الجاني إلى إجبار شخص ثالث على 
1انتفى هذا القصد فلا تقوم الجریمة.

:التشریع المصري_ثالثا 

هذه الجریمة من الجرائم التي یتخذ الركن المعنوي فیها صورة القصد الجنائي ،فیجب أن 
ینصرف علم الجاني إلى انه یقوم بالقبض أو الحبس أو الاحتجاز لشخص ما ، وان تتجه 

.ولا یكفي القصد العام لقیام 2رادته إلى ذلك والى احتجاز هذا الشخص أو حبسه كرهینة إ
الجریمة بل یجب توافر القصد الخاص والمتمثل في الباعث لدى الجاني على ارتكاب جریمته 
أو الغایة التي یستهدف بارتكابها تحقیقها ،وقد یكون الباعث هو التأثیر على السلطات العامة 

وفي ذلك یتفق -أدائها أعمالها ،كما قد یكون هو الحصول منها على منفعة أو مزیة في 
ولا یشترط أن یكون –المشرع المصري مع التشریعات الوطنیة والدولیة التي عرفت هذه الجریمة 

هدف الجاني متعلقا بسلطات الدولة جمیعها ،فیكفي أن یكون هدف الجاني متعلقا بسلطات 
على إحدى السلطات في أدائها إما التأثیریكفي أن یكون متعلقا بإحداها ،فالدولة جمیعها،

أعمالها فیقصد به محاولة التأثیر على أعضاء هذه السلطة أو بعضهم المنوط بهم أداء عمل 

.791ص،المرجع السابق،االلهحسانین عطاإمامد/1
.799ص،المرجع السابق،االلهحسانین عطاإمامد/2
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عما إذا كان أداءوذلك بقطع النظرمعین متعلق بها على أدائه على النحو الذي یریده الجاني،
و یوافق الصحیح من الأعمال أم كان مخالفا إیاه فیعد متوافرا هذا القصد العمل على هذا النح

إذا كان الجاني قد استهدف بفعله أن تفرج السلطة القائمة على تنفیذ العقوبات أو المختصة 
بالإفراج عن المعتقلین عن احد المحكوم علیهم أو عن احد المعتقلین ولو كان هذا الشخص 

نا ،كما یعد هذا القصد متوافرا إذا كان الجاني قد استهدف بفعله التأثیر مستحقا الإفراج عنه قانو 
على إحدى المحاكم التي تنظر دعوى معینة لتصدر حكما على نحو معین .

مزیة باعتباره الغایة من المستهدفة منفعة أووأما الحصول من إحدى السلطات على 
فیشمل كافة الفوائد واقع على احد الأفرادعلیها عن طریق القبض أو الحجز أو الحبس الالتأثیر

والمزایا مادیة كانت أو غیر مادیة ،فقد تكون المنفعة في صورة مال یطلب تسلیمه إلى الجاني 
1والى احد یعینه ،كما قد تكون متمثلة في خدمة لا تقوم بمال.

:التشریع الجزائري_الركن المعنوي فيالفرع الثالث
معینــــة أو مجموعــــة مــــن یتمثــــل الــــركن المعنــــوي فــــي قصــــد إشــــاعة الإرهــــاب لــــدى شخصــــیات 

الأشـــخاص أو لـــدى الشـــعب، ویتحقـــق ذلـــك بتـــوفر علـــم الجـــاني بـــأن مـــن شـــأن فعلـــه تحقیـــق هـــذا 
الجنــائي ، العــام و بانصــراف إرادتــه إلــى ذلــك ، وتعتبــر أفعالــه كقرینــة علــى تــوفر القصــد الســلوك

مكــرر یتبــین لنــا موقــف المشــرع واضــح وذلــك 87لال نــص المــادة أمــا القصــد الخــاص ومــن خــ
معیاري الغرض والهدف لتحدید هذه الجریمة ، المعیـار الأول وهـو الغـرض فیعتبـر معیـار باتخاذ

موضــــوعي أمــــا الهــــدف فهــــو معیــــار ذاتــــي یتجســــد فــــي المســــاس بــــأمن الدولــــة والوحــــدة الوطنیــــة 
2الشــخص الــذي تعــرض للفعــل أي المجنــي علیــهوالســلامة الترابیــة ،والغــرض الإرهــابي لــیس هــو

ولكــن هــو إثــارة الفــزع والخــوف فــي جمــوع النــاس وهــذا هــو القصــد الخــاص فــي جریمــة احتجــاز 
الرهائن.

یمكننا إدخال عنصر الهدف تحـت الغـرض فـلا یكـون الغـرض إرهابیـا إلا إذا كـان مسـتهدف أمـن 
3لمؤسسات وسیرها العادي .الدولة والوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة واستقرار ا

.86محمد محمود سعید، المرجع السابق ،صد/1
.101،103،ص2003،دارهومه ،الجزائر ،1د/أحسن بوسقیعة ،الوجیز في القانون الجزائي العام ،ط2
.106السابق نفسه،صالمرجع 3
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:لجریمة احتجاز الرهائنوالقمعیةالإجرائیةحكام لأا_الفصل الثاني 
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فــي مساســها بســلامة الأشــخاص الأمــر احتجــاز الرهــائن لظــاهرةكمــن الخطــورة القصــوى ت
الــذي لفــت نظــر المجتمــع الــدولي خاصــة بعــد أن أخــذ أبعــاد عالمیــة وحقیقیــة ولقــد واجــه المجتمــع 

وكذا حثت الدول على النص علیها ضمن تشریعاتها الداخلیة الدولي هذه الظاهرة بعدة اتفاقیات 
مـن خـلال ومشـدد وذلـك ني فعـالالمواجهة الفعالة لأي جریمة تتطلب وضع نظام قـانو و 
التحقیــــق إجــــراءاتبمعرفــــة إلالا تــــتم الأخیــــرةهودراســــة هــــذ، والإجرائــــيالموضــــوعي الجــــانبین 
ت المقــررة ابهــا والعقوبــإلیهــاختصــة التــي عهــد وبمعرفــة الســلطة المالتــي یجــب إتباعهــاوالمتابعــة

وكــذا طــرق التعــاون والتســلیم وذلــك مــن خــلال الاتفاقیــة أخــذ الرهــائن والنظــام الأساســي للمحكمــة 
ذلــك مــن إلــىالجنائیــة الدولیــة وكــذا بعــض التشــریعات التــي تناولــت هــذه الجریمــة وســوف نتطــرق 

والي  علــى التــاحتجــاز الرهــائنجریمــة لمتابعــة الإجــراءاتنتعــرض فیــه إلــىالأولخــلال مبحثــین
.قمع جریمة احتجاز الرهائن إلىالثانيأما

:جریمة احتجاز الرهائن لالمتابعة إجراءات_وللأ المبحث ا
المتعلقــة بالواقعــة الأدلــةجمــع إلــىالمخــتص الإجرائــيفــي هــذه المرحلــة یســعى الشــخص 

أن الأدلة كافیـة للمطالبـة بحـق الدولـة إلىالجنائیة ،ویتولى فحصها وتمحیصها لیخلص من ذلك 
المخــتص مــن مرحلــة التحقیــق الإجرائــيالشــخص معــین بذاتــه وهنــا ینتقــلفــي العقــاب ضــد مــتهم
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تنتهي بصدور حكم نهائي بـات فـي الـدعوى الجنائیـة وهـذا مـا سـنتطرق إلىمرحلة المحاكمة إلى
مرحلــة التحقیــق وفــي  المطلــب إلــىنتعــرض فــي الأولمــن خــلال هــذا المبحــث فــي مطلبــین إلیــه

مرحلة المحاكمة .إلىالثاني 
:التحقیق في الجریمة _وللأ المطلب ا

فــــي شــــأن جریمــــة  ارتكبــــت و الأدلــــةعــــن تســــتهدفالإجــــراءاتالتحقیــــق مجموعــــة مــــن 
ـــة المـــتهم  ـــد مـــدى كفایتهـــا لإحال ـــىتجمیعهـــا لتحدی ـــدائي إل ـــل التحقیـــق الابت ـــة المحاكمـــة ویمث مرحل

ه للــدعوى الجنائیــة ،وهــي المرحلــة التــي تســبق المحاكمــة وقــد وصــف التحقیــق بأنــالأولــىالمرحلــة 
وإنمـا،ولیس مـن شـأنه  الفصـل فـي الـدعوى بالإدانـة أو البـراءة ،یستهدف التمهید لمرحلـة المحـاكم

1مجرد استجماع العناصر التي تتیح لسلطة أخرى ذلك الفصل .

:الدولیةاتتفاقیفي الا التحقیق _الفرع الأول 
ـــه ـــتم فی ـــة مهمـــة ت الإجرامـــي والتحقیـــق مـــن ملاحقـــة مرتكـــب الفعـــلإن التحقیـــق هـــو مرحل

. ونظام روما الأساسياتفاقیة الدولیة لمناهضة اخذ الرهائنارتكابه لجریمة وذلك ضمن 
:تفاقیة الدولیة لمناهضة اخذ الرهائن الا _أولا
:تحریك الدعوى الجنائیة -1

وسـواء إقلیمهـاو سـواء وقعـت الجریمـة علـى إقلیمهـاتلتزم الدولة التي یتواجد الجاني علـى 
السـلطات المختصـة إلـىالقضـیة بإحالـةالإقلیملم تقع على ذلك أوإقلیمهاوقعت الجریمة  على 

لـم تقـم الدولـة بتسـلیم إذاالـواردة بقوانینهـا وذلـك للإجراءاتبها بهدف تحریك الدعوة الجنائیة وفقا 
التـــي تتخـــذها بشـــأن الجـــرائم للإجـــراءاتوفقـــا قررتهـــاالجـــاني وتتخـــذ الســـلطات المختصـــة بالدولـــة 

) ولــذلك لــیس هنــاك مــا یمنــع مــن اتخــاذ 8/1الخطیــرة بقانونهــا الــداخلي ( مــادة خــرىالأالعادیــة 
2.كانت قوانین الدولة تسمح بذلك إذار بحفظ الدعوة الجنائیة اقر 

:الأوليالتحقیق إجراءات_نیا ثا
وهي كالتالي :الأوليالخاصة للتحقیق الإجراءاتحددت المادة السادسة من الاتفاقیة 

القـــبض علیـــه وفقــــا أراضـــیهایجـــب علـــى أي دولـــة متعاقـــدة یتواجـــد الجـــاني علـــى -1
الظـروف تقتضـي أنالتي تكفـل تواجـده وذلـك عنـد الاقتنـاع الأخرىالإجراءاتاتخاذ أولقوانینها 

.614،ص1988،دار النهضة العربیة ،مصر،2الجنائیة ،طالإجراءاتمحمود نجیب حسني ،شرح قانون / د1
.230الروس ،المرجع السابق ،صأبواحمد د/2
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لتسـلیم الجــاني وتقـوم الدولـة فـورا بــإجراء أوالجنائیـة الإجـراءاتذلـك  وذلـك للوقـت الـلازم لاتخــاذ 
) .6/1في الوقائع (مأوليتحقیق 

الــــواردة بــــالفقرة الأخــــرىالإجــــراءاتأوتبلــــغ الدولــــة المتعاقــــدة  بــــإجراءات القــــبض -2
الدولــة التــي وقعــت إلــىالعــام للأمــم المتحــدة الســكرتیربواســطة أوالســابقة وبــدون تــأخیر مباشــرة 

أوالإجبــارشــرع فیهــا وتلــك التــي وقــع أوعلیهــا الإجبــاروتلــك التــي وقــع إقلیمهــاالجریمــة علــى 
یوجـد أوالمعنویین وتلك التي یحمي المجنـي علیـه جنسـیتها أوالطبیعیین أشخاصهاعلى الإكراه

یوجــد بهــا موطنــه أولتــي یحمــل الجــاني جنســیتها لــم یكــن لــه جنســیة وتلــك اإذابهــا موطنــه الــدائم 
وأخیــراعلیهــا الإجبــارلــم یمــن لــه جنســیة وكــذلك المنظمــة الدولیــة الحكومیــة التــي وقــع إذاالــدائم 
.1ذات المصلحة الأخرىالدول 

) تسمح الدولة الأوليسلفا ( القبض والتحقیق إلیهاالمشار الإجراءاتعند اتخاذ -3
تلك التي یتواجد بهت موطنه أوتلك المخولة  بإجراء مثل هذا الاتصال أوالتي یحمل جنسیتها 

.)6/3لم یكن للجاني جنسیة كما تسمح بزیارة أي دولة من هذه الدولة له (مإذاالدائم 
سلفا طبقا للقـوانین واللـوائح السـاریة بالدولـة التـي یوجـد إلیهاتباشر الحقوق المشار -4

إلیهــــاتحقــــق هــــذه القــــوانین الغــــرض مــــن مــــنح الجــــاني للحقــــوق المشــــار أنبهــــا الجــــاني ویجــــب 
.)6/4(م

ــــة أن) لا تحــــول دون 3،4الــــواردة بــــالفقرتین الســــابقتین (والأحكــــام-5 تطلــــب أي دول
الـــــدولي الاتصـــــال بالجـــــاني وزیارتـــــه الأحمـــــراختصاصـــــها مـــــن لجنـــــة الصـــــلیب إقامـــــةمتعاقـــــدة 

2.)6/5(م

ـــدة التـــي تقـــوم-6 ـــة المتعاق ـــزم الدول ـــالتحقیق وتلت ـــيب ـــدول والمنظمـــات الأول بإخطـــار ال
بالفقرة الثانیة من المادة السادسة بما تكشف لها من وقائع وبما كانـت تنتـوى مباشـرة إلیهاالمشار 

).6/6اختصاصها القضائي (م
ووفقـا لقوانینهـا الداخلیـة بإخطـار السـكرتیر العـام الأولـيالتحقیـق أجـرتوتقوم الدولة التي 

لمتحدة بنتائج التحقیقات والذي سـیقوم بـدوره بإخطـار الـدول المختصـة والمنظمـات االأمملمنظمة 
3الدولیة الحكومیة بهذه المعلومات.

:ةالدولیةالجنائینظام المحكمةثانیا_

.1979من اتفاقیة احتجاز الرهائن2فقرة 6انظر المادة 1
.228د/احمد أبو الروس ،المرجع السابق ،ص2
.229الروس ، المرجع السابق ،صأبواحمد د/3
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في حالة ارتكـاب جریمـة احـذ الرهـائن المنصـوص علیهـا فـي جریمـة الحـرب ضـمن المـادة 
)وبالتـــالي هــــي تـــدخل فــــي اختصـــاص المحكمــــة الجنائیـــة الدولیــــة و الجهــــة 8/أ/2فـــي الفقــــرة (8

للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة هـي كـل مـن المـدعي العـام الأساسـيبموجـب النظـام 1المخولة للتحقیق 
یدیة ،على أنه من الصعب تكییف علاقـة المـدعي العـام بالـدائرة التمهیدیـة وقـد و كذا الدائرة التمه

ویعمـل مكتـب المـدعي العـام بصـفة ،61الـى53نظم نظام رومـا التحقیـق مـن خـلال  المـواد مـن 
أيالمحكمــــة ویكــــون مســــؤول عــــن تلقــــي الإحــــالات وعــــن أجهــــزةمســــتقلة بوصــــفه منفصــــلا مــــن 

معلومات عن جـرائم تـدخل فـي اختصـاص المحكمـة وذلـك مـن اجـل دراسـتها والتحقیـق فـي شـأنها 
واختصاصات المدعي العام في مرحلة التحقیق هي :

.          له الحق في التحقیق من تلقاء نفسه-
.له مجموعة من الاختصاصات تتعلق بالتحقیق في حد ذاته-
فعالیـــة التحقیــــق وكـــذا مصــــالح المجنــــي ضــــمان والتحقیـــق فــــي ظـــروف الجریمــــة -
.كالأطفالعلیهم 
القیـــام بالتحقیقـــات فـــي الـــدول وفقـــا و فـــي محـــل التحقیـــقالأشـــخاصاحتـــرام حقـــوق -

.للتعاون الدولي
.الشهود أوالمجني علیهم أوالأشخاصطلب حضور ووفحصها الأدلةجمع -
عقـد اتفاقیـات تیسـر التعـاون أواتخـاذ ترتیبـات والمنظمـات أوطلب تعاون الدول -
.الدولي 

الهیكــل التــي تتكــون منــه المحكمــة مــن رئاســة المحكمــة و مكتــب 34كمــا نظمــت المــادة 
-المـــدعي العـــام وشـــعبة الاســـتئناف والشـــعبة الابتدائیـــة والتمهیدیـــة وكـــذا قلـــم المحكمـــة و للـــدائرة 

2التمهیدیة عدة اختصاصات  :

تصــدر القــرارات المتعلقــة بقبــول وعــدم قبــول ،و)15التحقیــق ( م ببــدءالإذنتصــدر -
.ىالدعو 

الأوامـرالقرارات و والمتعلقة بالباب التاسع للدول ىتصدر قرارات التماس الدعاو -
.اللازمة للتحقیق بناءا عل طلب المدعي العام 

.740صالمرجع السابق ،عبد الفتاح بیومي حجازي،د/1
742بیومي حجازي، المرجع السابق ،صعبد الفتاحد/2
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.محل القبض علیهموالأشخاصتتخذ الترتیبات اللازمة لحمایة الضحایا -
تضمن تعاون تلك الدولة أنتأذن للمدعي العام بالتحقیق بإقلیم دولة طرف دون -
مــن 58ضــور وفقــا للمــادة بالحأوبــالقبض أمــرتصــدر بطلــب مــن المــدعي العــام -

.نظام روما

56كما لها صلاحیات تتعلـق بمـا یسـمى وجـود فرصـة فریـدة للتحقیـق و الـواردة فیـه المـادة 
علــق بظــروف فریــدة قــد لا تتــوافر فــي وقــت لاحــق ویكــون ذلــك بطلــب مــن مــن نظــام رومــا التــي تت
.المدعي العام للمحكمة

:الداخلیةالتشریعاتفي التحقیق الفرع الثاني _
ســنعرض مــن خــلال هــذا الفــرع إلــى إجــراءات التحقیــق فــي بعــض التشــریعات التــي جرمــت 

فیما یلي :احتجاز الرهائن 
:التشریع الألماني_أولا 

بالنسبة للمشرع الألماني فقد اتبع السیاسة التالیة :
مبـــدأ العالمیـــة فـــي الاختصـــاص القضـــائي ،وذلـــك لقمـــع هـــذه الألمـــانياعتنـــق المشـــرع -1

یعاقب على هذه الجریمة حتى ولو وقعت خارج حـدود الدولـة الألمانیـة الألمانيالجریمة فالمشرع 
سـواء كـان غیـر معاقـب علیهـا فیهـا ،أو تشـكل قـانون الدولـة التـي وقعـت فیهـا و إلـى،ودون النظر 

مخالفة بسیطة بها .
المشرع رجـال الشـرطة سـلطات واسـعة لمواجهـة أعطىتوسیع سلطات رجال الشرطة :-2

سـابق مـن القضـاء ، وذلـك متـى تعـذر تحدیـد إذنهذه الجریمة منها حق تفتیش مبنى كامـل دون 
اجـــراءات 103عقوبـــات ،والمـــادة 192ة الشـــخص المشـــتبه فیـــه ،وذلـــك تطبیقـــا لـــنص المـــادإقامـــة

سـاعة مـع جـواز 12جنائیة ،كما أجاز المشرع للشرطة حق احتجـاز أي شـخص مشـتبه فیـه لمـدة 
مراكــز للتفتــیش فــي إقامــةاجــراءات جنائیــة للشــرطة حــق 111المــادة أجــازت،كمــا أخــذ بصــماته 

العامة للتعـرف علـى شخصـیة المـارة ،وتفتـیش أمتعـتهم عقـب وقـوع هـذه الجریمـة والأماكنالطرق 
1الخطیرة .

.53،ص2006،الریاض،1وتطویر أسالیبها،طالإرهابمحمد مؤنس محب الدین ،تحدیث أجهزة مكافحة /د1
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هــدف المشــرع الألمــاني لمواجهــة هــذا النــوع إطــارتقییــد الحریــة الشخصــیة للمــتهم :فــي -3
،بتقییـــد حریـــة المـــتهم الشخصـــیة ،حیـــث أجـــاز حـــبس المـــتهم احتیاطیـــا دون مراعـــاة الإرهـــابمـــن 

الجنائیة ،ولم یضع له حدا أقصى الإجراءاتیاطي الواردة في قانون لقواعد الحبس الاحت
1.أشهریراجع قرار الحبس الاحتیاطي كل ثلاثة أنولكن اشترط 

:التشریع المصري_ثانیا
إجـــراءاتفـــي مباشـــرة الأصـــیلالإجرائـــيقاضـــي التحقیـــق فهـــو الشـــخص لینـــاط بـــالتحقیق 

2التحقیق برمته .

الـدولي فلهـا الإرهـابتع من جرائم أنهاالجریمة التي بصدد دراستها هي جنایة وبحكم إن
تحقیق خاصة .إجراءات

لســـــنة 105مـــــن القـــــانون 1مكـــــرر/7ففـــــي نطـــــاق التشـــــریع المصـــــري فقـــــد كانـــــت المـــــادة 
الاختصاصـــات إلـــىبالإضـــافة الإرهابیـــةتمـــنح للنیابـــة العامـــة ســـلطة التحقیـــق فـــي الجـــرائم 1980

المقــررة لهــا ســلطة قاضــي التحقیــق وســلطة محكمــة الجــنح المســتأنفة منعقــدة فــي غرفــة المشــورة 
الإجــــراءاتالجنائیــــة .وحتــــى تكــــون الإجــــراءاتمــــن قــــانون 143المنصــــوص علیهــــا فــــي المــــادة 

باطلة .الإجراءاتكانت هذه وإلاتباشرها النیابة المختصة بذلك محلیا أنصحیحة یتعین 
لسؤال المطروح هنا هل یجوز لجهة أخرى أن تمارس التحقیق في هذه الجریمة ؟لكن ا

فـــي اعتقـــاد الأســـتاذ محمـــود صـــالح العـــادلي فانـــه یجـــوز ذلـــك لقاضـــي التحقیـــق ومستشـــار 
احــد أوالنیابــة العامــة أعضــاءحــد أالتحقیــق ویبــرر ذلــك علــى انــه قــد تحــدث هــذه الجریمــة علــى 

إلــىالتحقیــق إســنادومتــى تــم ،جهــة أخــرى إلــىلاختصــاص بهــا اإســنادفمــن الملائــم أســرتهأفــراد
تحقیــق فــي الــدعوى الجنائیــة إجـراءقاضـي التحقیــق انحســرت ســلطة النیابـة العامــة عــن اتخــاذ أي 

یجــوز لــوزیر العــدل أن ینــدب مستشــار لتحقیــق فــي هــذه الجریمــة وذلــك أنــهاكمــمحــل التحقیــق ،
ائیة المصري .الجنجراءاتالإنمن قانو 64طبقا لنص المادة 

بانشــاء محــاكم امــن الدولــة تكــون 1980لســنة 105مكــررمن القــانون رقــم 7وطبقــا للمــادة 
للنیابة العامة التي تباشر التحقیق السلطات التالیة :

الاختصاصات المقررة لها بالنسبة للدعاوى الجنائیة ،بوجه عام .-
.سلطات قاضي التحقیق -

298،299،صصر سعید حمودة ،المرجع السابق تد/من1
.271صدت ن،مصر،،ددن، 1الصیفي ،الإجراءات الجنائیة ،جعبد الفتاح مصطفى/ د2
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دة  فــــي غرفــــة المشــــورة المنصــــوص علیهــــا فــــي ســــلطة محكمــــة الجــــنح المســــتأنفة منعقــــ-
الجنائیة .الإجراءاتمن قانون 143المادة

مختلفــــة بوصــــفها ســــلطة التحقیــــق فــــي النظــــام القــــانوني إجــــراءاتوتملــــك النیابــــة العامــــة  
1المصري .

قسمین :إلىیمكن تصنیفها الإجراءاتوهذه 

جمـــع الأدلـــة كالانتقـــال والمعاینـــة ونـــدب الخبـــراء والتفتـــیش إجـــراءاتالقســـم الأول :یضـــم  
والاستجواب والمواجهة ،وسؤال المتهم وسماع الشهود وضبط الأشیاء والتصرف فیها.

الاحتیــاط ضــد شــخص المــتهم بهــدف التحقیــق إجــراءاتإلــىالقســم الثــاني :فینصــرف أمــا
تضـم الأمـر بالإحضـار الإجـراءاتذه لمنعه من الفرار ،والعبث بالأدلة أي كان نوعها،وهأومعه 

والأمر بالقبض فضلا عن الحبس الاحتیاطي .

أنإلـىإضـافةقاضي التحقیق یملك جمیـع السـلطات التـي تملكهـا النیابـة العامـة أنكما 
لقاضي التحقیق لا تملكها النیابة العامة الأخرىالمشرع قد خول بعض السلطات 

نیابــة العامــة فــي مثــل هــذه الجریمــة جمیــع ســلطات مكــرر فــان لل7لكــن طبقــا لــنص المــادة 
العامــة الأحكـامالمشـرع المصـري قـد خـرج عـن أنقاضـي التحقیـق وفـي نطـاق هـذه الجـرائم فنجـد 

بعض الإجراءات:وذلك فیما یخص

مدة الاحتجاز(التوقیف للنظر):-أ

مــدة الاحتجــاز حیــث أجــاز هــذا القــانون للنیابــة العامــة أن تحتجــز المقبــوض علیــه إطالــة
ـــة هـــذه  المـــدة  یجـــب علیـــه أن تســـتجوب المـــتهم خـــلال  لمـــدة لا تتجـــاوز ســـبعة أیـــام ،وفـــور نهای

2ساعة من عرضه علیها لتأمر بحبسه احتیاطیا .72

الحبس الاحتیاطي:-ب
یابـة العامـة سـلطة قاضـي التحقیـق فیجـوز أن بالنسـبة  للحـبس الاحتیـاطي فقـد مـنح النأما

تــأمر بحــبس المــتهم احتیاطیــا لمــدة خمســة عشــر یومــا وســلطاتها فــي هــذه الحالــة تماثــل ســلطات 

.236،ص2003)،دار الفكر الجامعي،مصر،1موسوعة القانون الجنائي للإرهاب (جمحمود صالح العادلي ،/د1
.308،صالمرجع السابقصر سعید حمودة ،تمن/د2
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ظــروف الواقعــة ومصــلحة التحقیــق إنورأتلــم ینتــه التحقیــق إذاقاضــي التحقیــق ،كمــا یجــوز لهــا 
متعاقبــة لا تزیــد كــل منهــا علــى تســتدعي مــد حــبس المــتهم أن تــأمر بمــد الحــبس الاحتیــاطي مــددا 

1یوما . 45

بعــرض الأمــر –شــأنها فــي ذلــك شــأن قاضــي التحقیــق –النیابــة العامــة تتقیــد أنویلاحــظ 
الإجـراءاتانقضـى علـى حـبس المـتهم احتیاطیـا ثلاثـة شـهور وذلـك لاتخـاذ إذاعلى النائـب العـام 

التي یراها كفیلة للانتهاء من التحقیق .

مــا لــم یكـن المــتهم قــد أشـهرتزیـد مــدة الحــبس الاحتیـاطي عــن ســتة كمـا انــه لا یجــوز  أن
المحكمة المختصة قبل انتهاء  هذه المدة. إلىأعلن بإحالته  

أوالنیابة العامـة تكـون متحـررة مـن قیـد الطلـب ،سـواء بالنسـبة لإجـراءات التحقیـق أنكما 
2لرفع الدعوى الجنائیة الناشئة عن هذه الجریمة.

:التشریع الجزائريفي التحقیق _الفرع الثالث 

عنـــدما ترتكـــب جریمـــة إرهابیـــة فهـــي تســـبب أضـــرارا عامـــة للمجتمـــع كونـــه یمـــس المصـــالح 
ممــا یســتوجب ویبــیح للســلطات العامــة فــي إمكانیــة تــدخلها لتوقیــع العقوبــة وردع ، یــة قانونــامالمح

الجریمـة حمایـة للمجتمـع مـن هـذه الجـرائم ، ومرتكبهـا الـذي سـبب ضـرر عـام و خـاص ، مرتكب 
الإجــراءات الجزائیــة التــي ولــذلك تخــول الســلطة تحریــك دعــوة عمومیــة أو دعــوة جنائیــة لــذلك تمــر

الدعوى العمومیة المتعلقـة بـالجرائم بـثلاث مراحـل التحقیـق الأولـي ویقـوم بـه ضـابط تتبع في سیر
ئیة ، والتحقیـــق الابتـــدائي یقـــوم بـــه كـــل مـــن وكیـــل الجمهوریـــة وقاضـــي التحقیـــق ، الشـــرطة القضـــا

والتحقیق النهائي هو مرحلة المحاكمة.

:المتابعة و الملاحقة_أولا

عند القیام بجریمة إرهابیة نكون أمام جریمـة بمعناهـا كسـائر الجـرائم الأخـرى فیقـوم بمهمـة 
و الأعــوان و الموظفــون الــذین أظهــرهم قــانون البحــث و التحــري فیهــا ضــابط الشــرطة القضــائیة 

من ذات القانون و هم رؤساء المجـالس 20.19.16.15.14.12الإجراءات الجزائیة في المواد 

.379،ص2008الإرهابیة ،دار الجامعة الجدیدة ،مصر،د/عصام عبد الفتاح مطر ،الجریمة 1
243د/محمود صالح العادلي ، المرجع السابق ،ص 2
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الشعبیة البلدیة ، ضباط الدرك الوطني ، الشرطة و محافظیها و مفتشیها و صـف ضـباط الأمـن 
لــیس لهــم صــفة الضــبط القضــائي العســكري و یعهــد هــؤلاء بمســاعدة أعــوان كــل جهــاز و الــذین 

كمــا یوجــد ضــبطیة قضــائیة یخــتص بهــا موظفــون فــي أمــاكنهم عینــتهم المــواد 10حســب المــادة 
1من قانون الإجراءات الجزائیة .22.21

فكــل الــذین ذكــروا ســالفا لهــم مهمــة جمــع المعلومــات و التحــري و البحــث عــن الإرهــابیین 
ذلك في محاضر و یكون هذا التحقیق سـري للغایـة كباقي المجرمین الآخرین دون فرق و یثبتون 

2من قانون الإجراءات الجزائیة .11و علني للأطراف ، كما جاء في المادة 

و فــي مجــال الجــرائم الموصــوفة بأنهــا أفعــال إرهابیــة أو تخریبیــة یمتــد إختصــاص ضــباط 
الشرطة القضائیة إلى كامل التراب الوطني في حالة البحث و المعاینة .

ي بعض الأحیان أوامر القـبض علـى زعمـاء حركـات المـؤامرة و التقتیـل و التخریـب و و ف
الأعمــــال التـــــي توصــــف بأعمـــــال إرهابیـــــة تســــتخدم الشـــــرطة القضـــــائیة وســــائل البحـــــث عـــــنهم و 

إحضارهم بصفة الحیاة أو الموت، و هذا مخالف لحالات القبض في الطرق العادیة.

إرهابیة بإخطار السلطة القضائیة بنفسه لإتخـاذ كما یجوز لأي والي في حالة وقع جریمة
جمیــع الإجــراءات لإثبــات الجنایــة ، أو یكلــف ضــباط الشــرطة القضــائیة المختصــین بــذلك حســب 

ســـاعة 48مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة و علـــى القاضـــي أن یقـــوم بـــالتبلیغ خـــلال 28المـــادة 
ائیة بإرســـــال الأوراق إلـــــى وكیـــــل التالیـــــة لبـــــدء هـــــذه الإجـــــراءات و یتخلـــــى عنهـــــا للســـــلطة القضـــــ

3الجمهوریة .

و یمكن إجمال مهام ضباط الشرطة القضائیة في:

و یقصد به إتخاذ موقف إیجابي للكشـف عـن الجـرائم التـي إرتكبـت البحث و التحري:-1
حتــى و لــو لــم تبلــغ الســلطات المختصــة بهــا خاصــة إذا كــان الطــرف لــیس فــردا واحــدا بــل كافــة 

المجتمع.

.57أ/ محمد حزیط ، مذكرات في قانون الاجراءلت الجزائیة الجزائري ،دار هومه، الجزائر،ص1
جراءات الجزائیة ،المعدل والمتمم.،المتضمن قانون الإ1966یونیو 8، المؤرخ في 66/157،من الأمر رقم 11انظر المادة 2
.58،صالمرجع السابقأ/ محمد حزیط ، 3
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: إتخـاذ الإجـراءات الغـرض منهـا التأكـد مـن وقـوع الجریمـة و یكـون جمـع جمع الأدلة -2
الأدلــة بالبحــث عــن الأشــخاص الــذین شــاهدوا الجریمــة و التحــري عــن الجــاني و الشــركاء و ذلــك 
بالإنتقال إلى مكان الجریمة و ضبط الأشیاء المستعملة و تحریـر محضـر الإسـتدلالات و یسـمى 

لـي موقـع علیـه مـن طـرف مـأمور الضـبط القضـائي متضـمنا الأعمـال التـي بمحضر التحقیـق الأو 
قام بها ، و تاریخها و مكانها و یرسل فـورا إلـى وكیـل الجمهوریـة .تلقـي التبلیغـات بشـأن الجریمـة 

التي وقعت و تحریر محضر لإعلام و إخطار وكیل الجمهوریة فورا .

لشـرطة القضـائیة إحتجـاز الشـخص بالنسبة لآجال التحقیق لضـابط ا:التوقیف للنظر-3
ساعة و لكن في الضرورة الإستثنائیة الخاصـة للجنایـات و الجـنح المرتكبـة ضـد أمـن الدولـة 48

یومــا إذا تعلــق الأمــر بــالجرائم الموصــوفة بالأعمــال الإرهابیــة 12یجــوز تمدیــدها دون أن تتجــاوز 
مـــــن قـــــانون 52و51ین أو التخریبیـــــة و تطبیـــــق جمیـــــع الأحكـــــام المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي المـــــادت

1.الإجراءات الجزائیة 

:التحقیــق_ثانیا

هو ثاني مرحلة قضائیة یعتمد على كل الأوامر و القرارات و هـي جمـع الأدلـة و ملاحقـة 
مرتكـب الفعــل و الهیئــات التــي تقــوم بهــذه الإجــراءات هــم رجــال القضــاء مــنهم وكیــل الجمهوریــة و 

من قانون الإجراءات الجزائیة .66وجوبي حسب المادة الابتدائيقاضي التحقیق ، و التحقیق 

لا یقـــوم قاضـــي التحقیـــق بـــإجراء أي تحقیـــق إلا بطلـــب مـــن وكیـــل الجمهوریـــة حتـــى و لـــو 
،وینعقــــد الاختصــــاص مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائیة67تعلــــق الأمــــر بجنایــــة أو جنحــــة المــــادة 

مــة احــد المشــتبهین فــیهم أو بمكــان المحلــي لقاضــي التحقیــق بمكــان وقــوع الجریمــة أو بمكــان إقا
القـــبض علـــى احـــدهم ولـــو كـــان لســـبب آخـــر ، ویجـــوز تمدیـــد اختصاصـــه إلـــى دوائـــر اختصـــاص 

2محاكم أخرى.

إلـى عـین المكـان أي مكـان الجریمـة لإجـراء المعاینـة أو القیـام بـالتفتیش یجوز له الإنتقـال
مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة إذ یجــوز أن یخـــالف الأوقـــات المنصـــوص علیهـــا فـــي 79المــادة 

ــالتفتیش و ذلــك أثنــاء وقــوع عمــل إرهــابي مثــال یقــوم بتفتــیش 47إلــى 45المــواد مــن  الخاصــة ب

.59،صالمرجع السابقمحمد حزیط ،أ/1
الجزائیة.الإجراءات،من قانون 4مكـــرر40، 3مكرر40، 2مكرر40، 1مكرر40مكرر ، 40انظر المواد 2
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شـــرط أن یباشـــر التفتـــیش بنفســـه و أن 47محـــددة فـــي المـــادة مســـكن المـــتهم فـــي غیـــر الســـاعة ال
ر یكون مصحوبا بوكیل الجمهوریـة و إتخـاذ جمیـع الإجـراءات اللازمـة لضـمان إحتـرام كتمـان السـ

إذا كــان المــتهم و و المواجهــة .بالاســتجوابكمــا یقــوم قاضــي التحقیــق ، المهنــي و حقــوق الــدفاع 
رأي وكیــل الجمهوریــة أن اسـتطلاعقبض علیـه بعــد هاربـا یجــوز لقاضـي التحقیــق إصـدار أمــر بــال

.الاستعجالینفد هذا الأمر وینفد بالأوضاع المنصوص علیها في الحالات 

ولقاضــي التحقیــق أن یــأمر بإیــداع المــتهم فــي جریمــة احتجــاز الرهــائن الحــبس المؤقــت :
1مرات في كل مرة أربعة أشهر.5الحبس المؤقت، لمدة أربعة أشهر قابلة للتمدید 

كمــا یجــوز لقاضــي التحقیــق أن یــأمر تحــت رقابتــه وكــذلك لوكیــل الجمهوریــة مــا لــم یتصــل 
قاضـــي التحقیـــق بـــالملف باتخـــاذ احـــد أو كـــل إجـــراءات التحقیـــق الخاصـــة المتمثلـــة فـــي اعتـــراض 

2المراسلات والتقاط الصور وتسجیل الأصوات وكذلك إجراء التسرب.

:المحاكمة وطرق الطعن_المطلب الثاني
یعـــد دور المحاكمـــة أخطـــر أطـــوار الـــدعوى إذ بـــه تكـــون قـــد دخلـــت فـــي مرحلتهـــا الأخیـــرة 
ویكون قد آن للقضاء أن یقول كلمته الفاصلة فیها وذلك بصدور حكم نهائي فیها وقـد یظهـر فـي 

عیوب مما یستوجب الطعن فیه بإحدى طرق الطعن .إحدىهذا الحكم 
:المحاكمة وطرق الطعنإجراءاتإلىوسنعرض فیما یلي 

:الاتفاقیات الدولیةفي المحاكمة وطرق الطعن_الفرع الأول
إن المحاكمة  وطرق الطعن تتمیز بإجراءات معینة سوف نعرضها فیما یلي :

:إجراءات المحاكمة _أولا
:اتفاقیة احتجاز الرهائن-1

الاختصـــاص القضـــائي أنلمناهضـــة اخـــذ الرهـــائن علـــى 1979نصـــت اتفاقیـــة نیویـــورك 
:الآتيلمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم ینعقد على النحو 

ما یعد في حكمها كمـتن الطـائرة المسـجلة أوإقلیمهاالدولة التي تقع الجریمة على -1
.) الإقلیمیةمبدأظهر السفینة التي تحمل علمها ( أوبها 

الجزائري.مكرر ، من قانون الإجراءات الجزائیة 125المادة انظر 1
، من نفس القانون.11مكرر 65–5مكرر65انظر المواد 2
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أوكــان عــدیم إذادائمــة إقامــةالمقــیم بهــا أوالدولــة التــي یتبعهــا الجــاني بجنســیته -2
.1ذلك ملائما لها ( مبدأ الشخصیة)أنوجدت هذه الدولة إذاغیر معلوم الجنسیة 

ــــام او -3 الدولــــة المســــتهدفة فــــي اخــــذ الرهــــان مــــن جریمــــة وهــــي المطلــــوب منهــــا القی
.الحمایة ) أوالوقایة مبدأالامتناع عن القیام بهذا العمل (

.رهینة بجنسیته (مبدأ الشخصیة)الدولة التي یتبعها المجني علیه ال-4
وفي جمیع الحالات فـإن الاتفاقیـة لا تسـتبعد انعقـاد أي اختصـاص قضـائي تنظمـه -5

2القوانین الوطنیة للدول المتعاقدة .

ة:الدولیةالجنائینظام المحكمة-2
بعــد اعتمــاد الــتهم تبــدأ المحاكمــة مــن خــلال الــدائرة الابتدائیــة وتنعقــد المحاكمــة فــي مقــر 

یكـــون المـــتهم أنمـــن نظـــام رومـــا ویشـــترط 62المحكمـــة بلاهـــاي وهـــو مـــن نصـــت علیـــه المـــادة 
كــــان إبعــــاد المــــتهم عــــن قاعــــة الجلســــة مــــع تمكینــــه مــــن متابعــــة إذاإلاالمحاكمــــة أثنــــاءحاضــــر 

حامي القائم في حقه من خـارج قاعـة المحاكمـة عـن طریـق وسـائل الاتصـال المحاكمة وتوجیه الم
:  3وتتمثل سلطات الدائرة الابتدائیة في مرحلة المحاكمة في 

تكــون المحاكمـــة عادلــة وســریعة مراعـــاة لحقــوق المــتهم والضـــحایا أنالعمــل علــى -
.والشهود 
.تحدید اللغة الواجب استعمالها -
.فصل التهم أوتقرر ضم -
.الأدلةتفصل في قبول وإلیهتتلو على المتهم التهم المنسوبة -
.اللازمة لحمایة سریة المعلومات الإجراءاتاتخاذ وطلب حضور الشهود -
تكـــون أنتعقـــد جلســـة المحاكمـــة وان تكـــون علنیـــة وفـــي حالـــة اســـتثنائیة یمكـــن أن-

.سریة 

أنتتحقـــق مـــن أنبحیـــث یجـــب علیهـــا 65ولهـــا اختصاصـــات فـــي مجـــال الاعتـــراف  م 
تتمیـــز المحاكمـــة أنوانـــه مخیـــر فـــي اعترافـــه ویجـــب إلیـــهالمـــتهم یفهـــم طبیعـــة التهمـــة المنســـوبة 

.227احمد أبو الروس، المرجع السابق ،ص د/1
،منشورات الحلبي 1الداخلي والخارجي،طالإرهابالقانوني لجرائم المفهومعبد القادر النقوزي ،د/2

.172،ص2008الحقوقیة،لبنان،
.346،منشورات الحلبي ،لبنان ،ص1القانون الدولي الجنائي ،طعلي عبد القادر القهوجي ، د/3
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بمجموعة مـن الحقـوق التـي سـبق الـنص علیهـا فـي الاتفاقیـات الدولیـة و كـذا الدسـاتیر الوطنیـة و 
.التشریعات الوطنیة الجنائیة مثل مبدأ قرینة البراءة 

:تفاقیات الدولیةالا في طرق الطعن _اثانی
للخصوم طرقـا للطعـن فـي الأحكـام الصـادرة فـي غیـر صـالحهم الدولي لقد رسم المشرع

لرفــع الضــرر الــذي أصــابهم مــن هــذه الأحكــام و تعتبــر طــرق الطعــن ضــمانة لتفــادي الأخطــاء 
طـرق طعـن إلـىلـم تطـرق فإنهـابالنسـبة لاتفاقیـة أخـذ الرهـائن و یجدر الإشارة إلـى انـه القضائیة 

التشریعات الوطنیة .إلىفي هذه الجریمة وأرجعت ذلك 
.سنتطرق إلیها فیما یليو 
:ةالدولیةالجنائینظام المحكمة_أولا

الطعـن إجـراءاتوقعت جریمة احتجاز الرهائن ضمن جریمة الحرب فـان  إذاأما بالنسبة 
تكون كالتالي : 

فــــالإجراءاتالنظــــر لــــذا إعــــادةالطعــــون بالاســــتئناف و تخــــتص شــــعبة الاســــتئناف بنظــــر
1النظر.إعادةإجراءاتاستئناف و إجراءاتإلىتقسم أمامها

الاستئناف :إجراءات-1
الــدائرة الابتدائیـة عنــد الصــادر مـنیحـق للمـدعي العــام وللشـخص المــدان اسـتئناف الحكـم 

،عـدم الإجـراءات:خطأ جوهري في القانون ،خطأ في الوقائع ،خطأ فـي الآتیةتوافر أحد الأسباب 
غایـة البـث فـي إلـىالتناسب الواضح بین الجریمة والعقوبة ،ویظل الشخص المدان تحت التحفظ 

كانـت مـدة الحـبس الاحتیـاطيإذالم تأمر الشعبة الابتدائیة بغیـر ذلـك ،ویفـرج عنـه الاستئناف ما
،ویفـرج عنـه فـورا فـي حـال تبرئتـه ،ویعلـق تنفیـذ العقوبـة خـلال الفتـرة تتجاوز مـدة الحكـم  بالسـجن

).81الاستئناف (المادة إجراءاتالمسموح فیها بالاستئناف وطیلة 
وغیرهـــا مـــن القـــرارات الإفـــراج،أو المتعلقـــة بالاختصـــاصكمـــا یجـــوز اســـتئناف القـــرارات 

لـم تـأمر شـعبة الاسـتئناف ،ولا یترتـب علـى الاسـتئناف أثـر موقـف مـا82فـي المـادة إلیهـاالمشار 
بغیر ذلك .

الحكـم أو أن أو تعـدیلإلغـاءولها في جمیع الأحوال كل سـلطات الشـعبة الابتدائیـة ،ولهـا 
محاكمـة جدیـدة أمـام دائـرة ابتدائیـة مختلفـة ،ویصـدر حكـم دائـرة الاسـتئناف بالأغلبیـة بـإجراءتأمر 

2)83جلسة علنیة ویكون مسببا ومتضمنا آراء الأغلبیة والأقبیة (المادة في

.349علي عبد القادر القهوجي  ،المرجع السابق ،صد/1
.350علي عبد القادر القهوجي  ،المرجع السابق ،صد/2
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النظر :إعادةإجراءات-2
أي شــخص یكــون قــد یجــوز للشــخص المــدان وبعــد وفاتــه للــزوج أو الأولاد أو الوالــدین أو

العــام نیابــة عــن الشــخص أو للمــدعيتلقــى قبــل وفــاة المــتهم تعلیمــات خطیــة صــریحة منــه بــذلك ،
أو بالإدانـــةالنظـــر فـــي الحكـــم النهـــائي الصـــادر إعـــادةالمـــدان أن یطلـــب مـــن شـــعبة الاســـتئناف 

:إلىبالعقوبة استنادا 
اكتشاف أدلة جدیدة لـم تكـن معلومـة وقـت المحاكمـة أو وقـت النظـر فـي الاسـتئناف مـن -

شأنها تغییر الحكم  في القضیة .
تلفیــق فــي أدلــة حاســمة كانــت قــد وضــعت فــي الاعتبــار عنــد تبــین تزویــر أو تزییــف أو-

.الإدانةالمحاكمة واعتمدت علیها 
جسیم بالواجبات من طرف أحد القضاة الـذین إخلالتبین سلوك جسیم لأحد القضاة أو -

.84/1على نحو كان یستوجب العزل بموجب المادة الإدانةاشتركوا في 
ــــب رأتوإذا ــــدائرة شــــعبة الاســــتئناف  أن الطل ــــةمؤســــس جــــاز لهــــا لأن تــــدعو ال الابتدائی

الأصــلیة للانعقــاد مــن جدیــد ،أو تشـــكیل دائــرة ابتدائیــة جدیــدة أو تعیـــد بنفســها النظــر فــي الحكـــم 
.1)84/2(المادة 

الداخلیة:التشریعاتفي المحاكمة وطرق الطعنالفرع الثاني_
المنصوص علیها فـي نظـام تختلف المحاكمة و طرق الطعن في التشریعات الداخلیة عن

وسنتناولها فیما یلي :ة الدولیةالجنائیالمحكمة
أولا_إجراءات المحاكمة:

تستهدف الإجراءاتالمحاكمة هي المرحلة الثانیة للدعوى الجنائیة وهي مجموعة من 
.وسنتناول هذه المرحلة وفقا للتشریعات الداخلیةتمحیص أدلة الدعوى 

:التشریع الألماني -1

.351المرجع السابق ،ص نفس 1
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حیث أجازت إرهابیةشدد المشرع الألماني إجراءات المحاكمة بالنسبة للمتهمین بجرائم 
إبعـاد المحـامي عـن الـدفاع الألمـانيالإجراءات/ب .ج .د من قانون 138–/ أ 137م 

قامـت أو، 1ارتكب جریمة مرتبطـة بهـا أوفي القضیة التي توجد فیها شبهة حول مساهمتیه فیها 
تعــریض امــن المؤسســات أوباتصــاله بالمحبوســین لغــرض ارتكــاب جــرائم ، إســاءةشــكوك حــول 

تعریض أمن الدولة للخطر  بواسطة تصرف غیر سلیم كما حدد المشرع عـدد أوالعقابیة للخطر 
محـامین ثـلاثالمحامین الذین یتولون الـدفاع عـن المـتهم بهـذه الجریمـة ، بحیـث لا یزیـدون علـى 

مــن مـتهم فــي القضــیة أكثــریتـولى المحــامي الــدفاع عـن أنلمشــرع علـى المــتهم الواحــد كمـا منــع ا
الواحدة والهدف من ذلـك عـزل المتهمـین عـن بعضـهم تجنـب قیـام المحـامي تسـهیل الاتصـال بـین 

بیـــنهم و بـــین زملائهـــم خـــارج الســـجن و اخضـــع المشـــرع المراســـلات أوالمتهمـــین داخـــل الســـجن 
،واصـدر الأشـیاءء داخـل حجـرة زجاجیـة لمنـع تبـادل واللقاءات المحبوسین للرقابة بحیـث یـتم اللقـا

ـــم اســـتهدف المشـــرع ســـرعة محاكمـــة المتهمـــین، فـــأزال كافـــة  ـــانون حظـــر الاتصـــالات ث المشـــرع ق
الاسـتمرار فـي المحاكمـة دون حضـور المـتهم حیـث 2العراقیل التي تعرقل هـذه المحاكمـات فأجـاز

لا تســــمح لهــــم بحضــــور كــــان المتهمــــون یضــــربون علــــى الطعــــام ویصــــبحون فــــي حالــــة صــــحیة
لا تضــع نفســها كدولــة قانونیــة تحتــرم أنهــدفت مــن ذلــك الألمانیــةالمحاكمــة ولــذلك فــإن الدولــة 

القانون بین خیارین : 
تفــرج عــن المحبــوس وهــذا یعــد مكافئــة لــه ، و إمــا تحبســه بــدون حكــم لمــدة غیــر أنإمــا 

20/12/1974تعدیل فيإجراءات/أ 231محدودة وفي هذا إساءة لها لذلك نصت المادة 
علـــى انـــه " إذا اوجـــد المـــتهم بفعلـــه نفســـه فـــي حالـــة لا یقـــدر معهـــا علـــى حضـــور جلســـات 

اســتمرار المحاكمــة فــي حضــوره فــإن الجلســات أوانعقــاد ،إمكانیــةالمحاكمــة وهــو مــا یحــول دون 
دء بعـد بـإلیـهیكـون قـد تـم سـؤال المـتهم عـن التهمـة المسـندة أنتستمر في غیبته بشرط أنیمكن 

3الاستغناء عن حضوره "إمكانیةیرى القاضي أنالمحاكمة و إجراءات

و الطبیــب هــو الــذي یحــدد حالــة المــتهم الصــحیة ،وقــرار المحكمــة فــي هــذا الشــأن یمكــن 
الطعــن علیــه , والطعــن علیــه فــي وقــت تنفیــذ قــرار المحكمــة ،ویوقــف المحاكمــة حتــى الفصــل فــي 

تنتــدب محامیــا یــدافع عنــه ،و الهــدف مــن حضــور أنهــذا الطعــن وللمحكمــة رغــم غیــاب المــتهم 
همــا : تحقیــق دفاعــه بنفســه وتمكــین القضــاة مــن تكــوین فكــرة عــن شخصــیة المــتهم أمــرینالمــتهم 
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حضـر إذاله "حق الصمت" ویجوز الاستمرار في المحاكمة، أنإذعلیه إجبارهوهو ما لا یمكن 
لخروجــه مــن قاعــة الجلســة أوه للحــبس بعودتــأمــرهالمــتهم واخــل بنظــام الجلســة واصــدر القاضــي 

غنــى عنــه ،كمــا حضــوره لاأنیــرى القاضــي وإلاإلیــهبشــرط ســؤاله للمــتهم عــن التهمــة المنســوبة 
وقــد لاقــى هــذا التوســع تأییــدا كبیــرا فــي 1) إجــراءات29ضــیق المشــرع مــن حــالات رد القضــاة (م

العدیــد مــن الطعــون الخاصــة الألمانیــةكمــا رفضــت المحكمــة الدســتوریة العلیــا الألمــانيالقضــاء 
بعدم الدستوریة في النسبة بالعدید من هذه القواعد المستحدثة .

:التشریع المصري-2

وذلـك فیمـا یتعلـق بـإجراءات -1980لسـنة 105قبـل الغاءالقـانون–انتهج المشرع المصـري 
المحاكمــة عــن  مثــل هــذه الجــرائم حیــث عقــد الاختصــاص بنظــر هــذه الجریمــة لمحكمــة اســتئناف 
القاهرة دون غیرها من المحاكم الأخرى .حتى ولو لم تكن هـي المحكمـة التـي قـبض علـى المـتهم 

المحلـــــي ،أو وقعـــــت الجریمـــــة فـــــي أوالإقلیمـــــيیقـــــیم المـــــتهم فـــــي اختصاصـــــها أوفـــــي دائرتهـــــا ،
جـاء نـص الفقـرة الثانیـة مـن المـادة الثالثـة 1998لسنة 97اختصاصها المكاني .وبصدور القانون 

لـــــیخص محكمـــــة امـــــن الدولـــــة العلیـــــا المنشـــــاة بـــــدوائر محـــــاكم 1998لســـــنة 105مـــــن القـــــانون 
مــن 217اختصاصــها بنظــر الجــرائم والفصــل فیهــا وفقــا للمــادة إلــىالاســتئناف ،وطلــك بالإضــافة 

.2الجنائیة الإجراءاتقانون 
وتتكون محكمة أمن الدولة العلیـا تتكـون مـن ثلاثـة مستشـاري محكمـة الاسـتئناف علـى أن 

ینضـم لعضـویة المحكمـة عضـوان مـن أنئیسها على الأقل بدرجة رئیس محكمة ،ویجـوز یكون ر 
ضــباط القــوات المســلحة القضــاة بالقضــاء العســكري ،برتبــة عمیــد علــى الأقــل ،ویصــدر تعیینهمــا 

الجنائیــة ،وترفــع الإجــراءاتبقــرار مــن رئــیس الجمهوریــة ،وتتبــع محكمــة امــن الدولــة قواعــد قــانون 
هــذا النــوع مــن القضــایا لمــا إلیهــاأحیــلالجنایــات مــن النیابــة العامــة بــالطریق المباشــر ،وقــد إلیهــا

3عرف عنها من سرعة الفصل في هذه الدعاوى .

_طرق الطعن:ثانیا 
جریمة احتجاز الرهائن هي جنایة فإنها تقبل الطعن بإحدى الطریقین :

.300منتصر سعید حمودة ، المرجع السابق ،صد/1
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آخــر الصــادرة عــن الجنایــات والطعــن بــالنقض طریــق غیــر عــادي فــي الأحكــام النهائیــة
درجة في الجنح ویستهدف الطعن بالنقض فحص الحكم للتحقـق مـن مطابقتـه للقـانون ،سـواء مـن 

یســتندالتــيالإجــراءاتنشــوئه أو إجــراءاتحیــث القواعــد الموضــوعیة التــي طبقهــا أو مــن حیــث 
النظــر فهــو طریــق إعــادةالتمــاس أمــاالعــرض علــى القضــاء .عــادةإإلــى،ولا یهــدف الطعــن إلیهــا

الباتـة الإدانـةغیر عادي یقرره القانون في حالات حددها القانون على سبیل الحصر ضد أحكام 
1.خطأ قضائي تعلق بتقدیر الوقائع لإصلاحفي الجنایات 

لتشریع المصريا:

النظـــر بالنســـبة للتشـــریع المصـــري أمـــام إعـــادةالطعـــن بـــالنقض والتمـــاس إجـــراءاتتســـري 
الإجـراءاتمحاكم أمن الدولـة العلیـا وفقـا للإجـراءات العادیـة التـي نـص علیهـا المشـرع فـي قـانون 

)أمــا بالنســبة للإعــادة 440الــى 420وقــد نــص علــى الطعــن بــالنقض فــي المــواد مــن (الجنائیــة 
.) 453الى 441النظر فقد نص علیه في المواد من (

:الجزائريالتشریعفي المحاكمة وطرق الطعنالثالث_الفرع 

فـــي جریمـــة احتجـــاز الرهـــائن بـــإجراءات خاصـــة باعتبارهـــا إحـــدى الجـــرائم المحاكمـــةتتمیـــز
وسوف نتطـرق إلیهـا فیمـا أما فیها یخص طرق الطعن فنرجع إلى القواعد العامة الإرهابیة

:   یلي

:المحاكمةأولا _إجراءات

بعــــد إتمــــام إجــــراءات التحقیــــق و التحــــري و إثبــــات الوقــــائع علــــى مســــتوى جهــــات 
التحقیـق و تعهــد الجــرائم الإرهابیـة إلــى جهــات قضـائیة مختصــة أو إنســانیة لأنـه لا یجــب التغافــل 
عــن مضــمون الجریمــة المــراد الفصــل فیهــا كفعــل شــاذ وصــل إلــى أعلــى درجــات الخطــورة مساســا 

مـن أي جریمـة قتـل أو سـرقة لأنهـا إسـتهدفت الدولـة و هـذه الأخیـرة بالنظام العـام و القـومي أكثـر
هي الشعب في حد ذاته.

ـــد جـــاء المرســـوم  فـــي بـــادئ الأمـــر لمكافحـــة ظـــاهرة الإرهـــاب متضـــمن 92/03لق
93/05العدید من الأحكـام الجزائیـة ثـم جـاء بعـده المرسـوم المـتمم و المعـدل و هـو المرسـوم رقـم 

1284محمود نجیب حسني ،المرجع السابق ،ص د/1
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و جــاء هــذا المرســوم بطبیعتــه مزدوجــة فهــو مــن جهــة قــوانین 1993شــوال عــام 27المــؤرخ فــي 
نظـــرا للقـــوة  التـــي تحوزهـــا و المیـــادین التـــي تنظمهـــا و مـــن جهـــة أخـــرى هـــي أعمـــال ذات صـــبغة 
إداریة لأنها تصدر عن سلطة تنفیذیـة و التـي هـي مختصـة أصـلا بـالنظر فـي هـذا المجـال حیـث 

1ة بعد القوانین .تأتي المراسیم التشریعیة في المرتبة الثانی

و لكن بعد تفاقم الظاهرة الإرهابیـة و أصـبحت مـن الأفـراد منظمـات الإرهابیـة و كتائـب و 
فبرایــــر 25هجــــري الموافــــق 1415رمضــــان 25المــــؤرخ فــــي 95/10زعمــــاء صــــدر أمــــر رقــــم 

و المتضـــمن قـــانون 1966یونیـــو 08المـــؤرخ فـــي 66/155یعـــدل و یـــتمم الأمـــر رقـــم 1995
ف فیه قسم رابع مكرر بعنوان الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة المـواد ضیأالعقوبات و 

المعاقب علیها.
محكمـــة هـــيفعـــال الإرهابیـــة أو التخریبیـــة الجهـــة المختصـــة للفصـــل فـــي الأالاختصـــاص:

الجنایات و كذلك الجنح و المخالفات المرتبطة بها و الجرائم الموصوفة في الأفعال الإرهابیـة أو 
2خریبیة المحالة إلیها في بقرار  نهائي من غرفة الإتهام .ت

محكمــة الجنایــات یكمــن فــي حــق الولایــة فــي الحكــم جزئیــا علــى الأشــخاص فاختصــاص
أعمــــالا إرهابیــــة و تخریبیــــة و ارتكبــــواســــنة الــــذین 16البــــالغین القصــــرالبــــالغین و الحكــــم علــــى 

3.المحالین إلیها بقرار نهائي من غرفة الإتهام

هنــاك حالیــا نوعــا مــن التــداخل فــي الاختصــاص بــین المحــاكم العســكریة التــي یــؤول إلیهــا 
اختصاص البث في الجنایات ضد امن الدولة ، و الجرائم الإرهابیة و التخریبیة مـن ضـمنها ، و 

.المجالس العادیة التي خصها المشرع بالنظر في الجرائم الموصوفة إرهابیة أو تخریبیة
الطعن:طرق ثانیا_

من ق إ ج528إلى 495لقد نظم المشرع أحكام الطعن بالنقض في المواد من 
:محل وأوجه الطعن-أ

:یجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا في:محل الطعن بالنقض1-
قرارات غرفة الاتهام ما عدا القرارات التي تتعلق بالحبس المؤقت والرقابة القضائیة فهي *

.نهائیة
أحكام المحاكم وقرارات المجلس القضائي الفاصلة في الدعوى كآخر درجة أو المتعلقة *
.106ضیف مفیدة ،المرجع السابق ،ص1
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.بالاختصاص
:غیر أن لا یجوز الطعن بالنقض في

.الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من طرف النیابة العامة-
قرار قرارات الإحالة الصادرة من غرفة الاتهام في مواد الجنح والمخالفات إلا إذا تعلق ال-

.من ق إ ج496و 495باختصاص المادتان 
:لا یجوز تأسیس الطعن بالنقض إلا عن الأوجه التالیة:أوجه الطعن-2
انعدام أو -،مخالفة قواعد جوهریة في الإجراءات-،تجاوز السلطة-،عدم الاختصاص-

تناقض -مة؛ إغفال الفصل في وجه الطلب أو في أحد طلبات النیابة العا-،قصور الأسباب
القرارات الصادرة من جهات قضائیة مختلفة في آخر درجة أو التناقض فیما قضى به الحكم نفه 

من 500انعدام الأساس القانوني (المادة -،مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقه-أو القرار؛ 
.)ق إ ج

1.أیام08مهلة یجوز للنیابة العامة والخصوم الطعن بالنقض خلال :میعاد الطعن-ج

مكرر 531و 531مواد في الهالمشرع أحكامفقد نظم التماس إعادة النظرأما بالنسبة
.من ق إ ج1مكرر531و 

:لا یجوز طلب التماس إعادة النظر إلا في:التماس إعادة النظر- ب
القرارات الصادرة عن المجالس القضائیة الحائزة لقوة الشيء المقضي في والتي قضت1-

.بإدانة المتهم في جنایة أو جنحة
الحكام الصادرة عن المحاكم الحائزة لقوة الشيء المقضي فیه والتي قضت بإدانة المتهم في 2-

).من ق إ ج1/531جنایة أو جنحة (المادة 
لا یجوز طلب التماس إعادة النظر إلا في الحالات :ثانیا: حالات طلب التماس إعادة النظر 

:التالیة
دیم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جنایة قتل یترتب علیها قیام أدلة كافیة على المجني تق1-

علیه المزعوم قتله هو على قید الحیاة؛
إذا أدین شاهد بشهادة زور ضد المحكوم علیه سبق أن أثبت هذا الشاهد بشهادته إدانة هذا 2-

.الأخیر
و الجنحة بحیث لا یمكن التوفیق بین إدانة متهم آخر بسبب ارتكاب نفس الجنایة أ3-

الحكمین؛
.213،صالمرجع السابق محمد حزیط ،1
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كشف واقعة جدیدة أو تقدیم مستندات لم تعرض على القاضي الذي أدان المتهم وقت 4-
).من ق إ ج2/ 531المحاكمة مع أنها الدلیل على البراءة (المادة 

یجوز رفع بالنسبة للحالات الثلاث الأولى، لا :ثالثا: الحق في طلب التماس إعادة النظر 
طلب التماس إعادة النظر إلى المحكمة العلیا إلا من وزیر العدل، أو من المحكوم علیه، أو 

من نائبه القانوني في حلة عدم توافر الأهلیة، أو من زوجه أو فروعه أو أصوله في حالة وفاته 
.أو غیابه

كمة العلیا بناء على طلب بالنسبة للحالة الرابعة، لا یقبل الطلب إلا من النائب العام لدى المح
).من ق إ ج3/531وزیر العدل (المادة 

لم یحدد المشرع مهلة لرفع طلب التماس إعادة النظر :رابعا: إجراءات رفع الطلب والفصل فیه 
أمام المحكمة ا لعلیا، فهو جائز في كل وقت حتى بعد وفاة المحكوم علیه، لأن رفع الطلب 

ة، وإذا كان الطاعن هو المحكوم علیه أو نائبه أو زوجه أو یتوقف على ظهور الأدلة الجدید
، حیث تودع لدى قلم كتابة فروعه أو أصوله، یرفع الطلب في شكل عریضة إلى المحكمة العلیا

1ة العلیا.المحكم

.215المرجع السابق ،صأ/محمد حزیط ،1
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:قمع جریمة احتجاز الرهائن_المبحث الثاني
العقوبـات اللازمـة لهـا ،كمـا یتوجـب علیهـا وإنـزالالدول بالمعاقبـة علـى هـذه الجریمـة تلتزم

مـن إلیهـاالتعاون القضائي و تسلیم المجرمین وسنتطرق إطاروذلك في اتخاذ التدابیر المناسبة
خلال هذا المبحث في مطلبین :

:جریمة احتجاز الرهائنلالجزاءات المقررة_المطلب الأول 
لیــة علـى مــتهم بانتهـاك قواعــد القــانون الجـزاءات هــي عقوبـات یوقعهــا قـاض أو محكمــة دو 

إیلامــــاوبالتــــالي فــــان العقوبــــة هــــي جــــزاء جنــــائي یتضــــمن ،الــــدوليالقــــانون الجنــــائيأوالــــداخلي 
1مقصودا یقرره القانون ویوقعه القاضي على من تثبت مسؤولیته عن الجریمة .

في الاتفاقیات الدولیة:العقوبات _الفرع الأول 
خلت المعاهدات الدولیة من الإشارة إلى عقوبات محددة على جریمة احتجاز الرهائن و 
أحالت إلى التشریعات الوطنیة الداخلیة في هذا الصدد, إلا أنه یلاحظ أن بعض هذه المواثیق 

قد تضمنت بعض التدابیر التي یجب على الدول الأطراف الإلتزام بها.
بعض التدابیر وهي :1970ضة أخذ الرهائن فقد تضمنت اتفاقیة نیویورك لمناه

التزام الدول الأطراف بإدخال جرائم أخذ الرهائن ضمن تشریعاتها الوطنیة مع -1
فرض العقوبات المناسبة علیها مع الأخذ في الاعتبار خطورة طبیعتها.

التزام الدول الأطراف باتخاذ جمیع التدابیر الضروریة في أقالیمها لمنع التحضیر -2
ب تلك الجرائم داخل أو خارج أراضیها مع تبادل المعلومات و غیرها من التدابیر التي لارتكا

تساهم في منع ارتكاب تلك الجرائم.
التـــزام الـــدول المتعاقـــدة التـــي یوجـــد المـــتهم علـــى إقلیمهـــا وتـــرفض تســـلیمه أن تقـــوم -3

عها الـوطني , بإحالته إلى السـلطات المختصـة بقصـد محاكمتـه و توقیـع العقـاب علیـه طبقـا لتشـری
2أي  الإلتزام بمبدأ التسلیم والمحاكمة.

.749،ص2000د/علي عبد القادر القهوجي ،قانون العقوبات (القسم العام )،الدار الجامعیة ،1
.347حسین محي الدین ،المرجع السابق ،صأسامةد/2
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إلتـــزام الـــدول المتعاقـــدة بـــإدراج جریمـــة أخـــذ الرهـــائن ضـــمن الجـــرائم التـــي یـــتم فیهـــا -4
تســلیم المجــرمین و أن یــنص عــل ذلــك صــراحة فـــي معاهــدات تســلیم المجــرمین التــي تعقــد فیمـــا 

بینها.
ن نطــاق تطبیقهــا جریمــة أخــذ الرهــائن و الجــدیر بالــذكر أن هــذه الاتفاقیــة قــد اســتبعدت مــ
لهـــذه الجـــرائم واعتبرتهـــا جـــرائم 1949أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة حیـــث تعرضـــت اتفاقیـــة جنیـــف 

1حرب.

:القانون الجنائي الدوليثانیا_
مــن النظــام الأساســي للمحكمــة أنــه عنــدما تثبــت إدانــة شــخص بإرتكابــه77نصــت المــادة:

فیعـاقب بإحـدى العقوبات السالبة للحریـة، عـلاوة 05إحدى الجرائم المنصوص علیها في المادة: 
على عقوبات مالیـة و تكمیلیـة،وإذا ارتكبـت أثنـاء الجلسـة مـا مـن شـأنه أن یعكـر سـیرها أو یعطـل 
إجراءاتها، و یمكن للشخص أن یدان على هذا العمل مـع إمكانیـة الحكـم علیـه بتعویضـات مدنیـة 
عند الاقتضاء، كما یمكن للمحكمة أن تقضي بتبرئة المتهم في حالة اقتناع المحكمة بثبوت ذلـك 

ومن بین هذه الجرائم جریمة أخذ الرهائن وذلك في حالة الحرب .
مــن النظــام الأساســي نصــت أن العقوبــة الواجبــة التطبیــق أمـــام 80وللإشــارة فــإن المــادة:

تــــرتبط بمبــــدأ عــــدم المســــاس بتطبیــــق العقوبــــات فــــي القــــوانین المحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة الدائمــــة 
.2الوطنیة

لكن ما یثیر الإشكال في هذه المادة مـا هـو الحـال بالنسـبة للـدول التـي لـم تلـغ بعـد عقوبـة 
الظاهر من النص أنه لیس هناك ما یحـول دون تطبیـق العقوبـات ؟الإعدام من قوانینها الداخلیة

ــــد ول التــــي تخــــالف العقوبــــات المحــــددة فـــــي النظــــام الأساســــي المنصــــوص علیهــــا فــــي قــــوانین ال
للمحكمة.
من النظام الأساسي للمحكمة وهي: 77: حددت المادة:العقـوبات السالبـة للحریــة-1
سنة .30السجن المؤقت لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها -
للجریمــة و بــالظروف الســجن المؤبــد حیثمــا تكــون هــذه العقوبــة مبــررة بــالخطورة البالغــة -

الخاصة للشخص المدان.

.316د/عصام عبد الفتاح مطر،المرجع السابق ،ص 1
.752عبد الفتاح بیومي حجازي،المرجع السابق ،صد/2
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*ما یلاحظ على هذه العقوبات أن عقوبة الإعدام لم ترد ضمن القائمة و هـذا تماشـیا مـع 
و 15/12/1989الصـــادرة عـــــن الجمعیـــة العامـــة بتــــاریخ 44/128لائحـــة الأمـــم المتحــــدة رقـــم:

وز للمحكمة تلقائیا أو بطلـب مـن المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام، علاوة على العقوبات السابقة یج
المــــدعي العــــام أن تــــأمر بتمدیــــد مــــدة الســــجن فــــي حالــــة عــــدم تســــدید الشــــخص المــــدان الغرامــــة 
المفـروضة علیه،و یكون التمدیـد  لفترة لا تتجاوز ربع تلك المدة أو خمس سـنوات ،أیهمـا اقـل ،و 

موقعـــة و المســـدد منهـــا، و لا تراعـــي هیئـــة الرئاســـة فـــي تحدیـــد فتـــرة التمدیـــد هـــذه قیمـــة الغرامـــة ال
ینطبق التمدید على حالات السجن مدى الحیاة و لا یجوز أن یؤدي التمدید إلـى أن تتجـاوز فتـرة 

.1عاما30السجن الكلیة مدة 
یجــوز إصــدار حكــم بالســجن المؤبــد حینمــا تكــون هــذه العقوبــة مـــبررة بــالخطورة البالغــة -

بوجود ظروف أو أكثر من ظروف التشدید.للجرم و بالظروف الخاصة بالشخص المدان أو
بالإضافة إلى السجن للمحكمة أن تأمر بما یلي :العقـوبات المالیـة التكمیلیـة : -2
مـن القواعـد الإجرائیـة للمحكمـة علـى أنـه تفــرض 146: تنص القاعـدة:عقوبـة الغرامـة-أ

الأصــــول المتأتیــــة بصــــورة الغرامــــة علــــى المحكــــوم علــــیهم و مصــــادرة العائــــدات و الممتلكــــات و 
مباشرة أو غیـر مباشـرة مـن تلـك الجریمـة، دون المسـاس بحقـوق الغیـر (الأطـراف الثالثـة) الحسـن 
النیـــة ویكـــون ذلـــك وفــــق المعـــاییر المنصـــوص علیهـــا فــــي النظـــام الأساســـي للمحكمـــة وقواعــــدها 

الإجرائیة.
إذا رأت ضـرورة لـذلك :  أما بالنسبة للمصادرة فتـأمر بهـا المحكمـة عقوبـة المصـادرة-ب

بعد عقد جلسـة اسـتماع وتقـدیم جمیـع الأدلـة المتعلقـة بتحدیـد ماهیـة ومكـان العائـدات والأمـوال أو 
، و ذلــك مــع 2الأصــول المحــددة التــي نشــأت بشــكل مباشــرة أو غیــر مباشــر عــن ارتكــاب الجریمــة

مراعاة ما یلي : 
ـــدی ـــه مـــن الحضـــور لتق ـــك بتمكین ـــة ذات الصـــلة * مصـــالح الغیـــر حســـن النیـــة و ذل م الأدل

بالقضیة.
*ضــرورة ربــط العلاقــة بــین هــذه العائــدات أو الأمــوال أو الأصــول مــع الجریمــة المرتكبــة 

بشكل مباشر أو غیر مباشر.
:الجزاءات المقررة في التشریعات الداخلیةالفرع الثاني_

من القواعد الإجرائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة .146أنظر القاعدة:1
من القواعد الإجرائیة للمحكمة .143و القاعدة 01فقرة63و المادة 03و02فقرتین76أنظر المادة:2
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تتضـمنها أنبالنسبة للاتفاقیة اخذ الرهائن فلم تحدد عقوبات لهذه الجریمـة ولكنهـا تطلبـت 
خطورتها بعین الاعتبار.وتأخذالدولة  في تشریعاتها الداخلیة وتفرض لها عقوبات مناسبة  

وسوف نتناول عقوبة احتجاز الرهائن في بعض القوانین على النحو التالي :
البلجیكي :في التشریع _أولا

ق ع البلجیكــي عقوبــة الأشــغال الشــاقة المؤبــدة علــى جریمــة أخــذ الرهــائن ، 347قــررت المــادة 
ولعل هذا السبب یتناسب مع خطورة هذه الجریمة ،كمـا یتفـق مـع الالتزامـات الدولیـة بمقتضـى الاتفاقیـة 

وخطـــورة هـــذه الدولیـــة لأخـــذ الرهـــائن والتـــي تفـــرض علـــى التشـــریعات فـــرض جـــزاءات مناســـبة تتناســـب 
الأفعـــال ،وتخفـــض العقوبـــة اذا تـــم اطـــلاق ســـراح الرهینـــة خـــلال خمســـة أیـــام مـــن اختطافـــه لتتـــراوح مـــن 

عنها اصابة الرهینة بمرض عضال غیـر قابـل سنة ،ولكن تشدد العقوبة الى الاعدام اذا نتج20الى15
حــد الأعضــاء فقــدا للشــفاء أو الــى عجــز نفســي أو جســدي دائــم (مثــل الجنــون أو الشــلل ) أو الــى فقــد أ

تاما ،وكذلك اذا ثبت أن الرهینة قد تعرض أثنـاء فتـرة القـبض أو القـبض أو الحـبس أو الاختطـاف الـى 
1التعذیب الجسدي أیا كانت نتائج هذا التعذیب .

في التشریع الألماني :_ثانیا
ســـنة ،وتشـــدد العقوبـــة لیصـــل 15-3نـــص المشـــرع علـــى عقوبـــة مقیـــدة للحریـــة تتـــراوح مـــن 

التسـبب عـن عمـد أو رعونـة فـي وفـاة الإجرامـينتج عن السلوك إذاسنوات 10إلىحدها الأدنى 
2.محل للتشدید حدثت الوفاة بصورة عرضیة فلا إذاالضحیة ولكن 

:التشریع المصريثالثا_

مكــرر عقوبــات مصــري فإنــه یعاقــب علــى الجریمــة فــي صــورتها البســیطة 88وفقــا للمــادة 
بعقوبة السجن المشدد.و تشدد العقوبة إلى السجن المؤبد و ذلك في الحالات الآتیة :

اســـتخدام الجـــاني القـــوة أو العنـــف أو التهدیـــد و یتعـــین أن یســـتعین أن یســـتعین الجـــاني -أ
بإحدى هذه الوسائل في تنفیذ جریمته.

الجاني بصفة كاذبة :اتصاف-ب

.789حسانین عطا االله ،المرجع السابق ،ص إمامد/1
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و ذلك كأن یتخذ الجاني أو یدعي لنفسـه صـفة أو مهنـة  تخولـه إجـراء القـبض أو الحجـز 
أو الحــبس, وقــد یكــون ادعــاء الجــاني بــأن لــه هــذه الثقــة مقتصــرا علــى القــول فقــط, كمــا قــد یكــون 

جـاني بأنـه بوجود هذه الصفة للجاني و ذلك كـأن یـزعم الالإسهامباتخاذ مظاهر مادیة من شأنها 
عضــو ضــبط قضــائي و یحــیط نفســه بمظــاهر تــدل علــى ذلــك بــأن یســتخدم ســیارة تماثــل هیئــات 

1الشرطة مثلا.

بـین تحقـق و یلاحظ أنه لابد من توافر علاقة السببیة بین اتصاف الجاني بهذه الصفة و 
و مقتضــى هــذا أن یكــون ادعــاء الجــاني بهــذه الصــفة لنفســه فــي س،القــبض أو الحجــز أو الحــب
سـواء ،و بالوسـیلة التـي تـم بهـا مـن شـأنه أن یسـهل ارتكـاب الجریمـة،الظروف التي حصل فیها 

بانصیاع المجني علیه لأوامره أو بمساعدة جمهور الناس له.
فـــإن ســـبب هـــا أمـــا إذا كـــان مـــا یـــدل علیـــه الجـــاني لا تؤیـــده المظـــاهر التـــي أحـــاط نفســـه ب

فــإذا كــان الجــاني قــد زعــم أنــه عضــو  ضــبط قضــائي و كانــت هیئتــه و ،التشــدید لا یعــد متــوافرا 
مظهره یكشف زیف ادعائه و خداعه بحیث یمكن للشخص أن یتبین ذلـك فـلا یعـد سـبب التشـدید 

متوافرا.
و تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المعیـــار المعتمـــد فـــي هـــذا الصـــدد هـــو معیـــار الرجـــل العتـــاد أو

العادي في نفس الظروف التي وقعت بها الجریمة.

التزیي بدون وجه حق بزي موظفي الحكومة:-ج
غایة الأمـر ،ولا یعدو هذا السبب إلا أن یكون صورة من صور الاتصاف بصفة كاذبة 

أن هذه الصفة تتمثـل فـي صـفة أحـد مـوظفي الحكومـة أو الدولـة القـائمین علـى المرافـق العامـة و 
لهــم ارتــداء ملابــس معینــة أثنـــاء أعمــالهم أو خــارج أوقــات العمــل و التــي تــدل علـــى الــذین یحــق 

وظیفة هؤلاء الأشخاص. 
فــإذا تــزي الجــاني بــزي أفــراد الشــرطة دون أن یكــون مــن أفرادهــا وقــت مباشــرة عملــه فــإن 
ســبب التشــدید یعــد متــوافرا.و تجــدر الإشــارة إلــى أنــه یجــب أن یكــون مــن شــأن تــزي الجــاني بــزي 

الحكومــة أن یخــدع المجنــي علیــه, ویســهل للجــاني فعلــه المتعلــق بــالقبض أو الحجــز أو مــوظفي
و علــى ذلــك فــإذا كــان الجــاني فــي ارتدائــه الــزي الخــاص بضــباط الشــرطة حــال تنفیــذ 2الحــبس،

.87د/محمد محمود سعید ،المرجع السابق ،ص1
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القــبض قــد ارتــداه علــى نحــو مخــالف لقواعــد ارتــداء  هــذا الــزي بمــا یمكــن معــه للشــخص العــادي 
فإن سبب التشدید لا یعد متوافرا.اكتشاف خداع الجاني له 

إبراز الجاني أمرا مزورا مدعیا صدوره من إحدى السلطات:-د
أو إبـرازهو تعد هذه وسیلة من وسـائل الخـداع التـي یسـتعین بهـا الجـاني لهـذه الوسـیلة فـي 

عرضه على المجني علیه محررا  یعد من قبیل الأوامر التي تصدر عن إحدى السـلطات العامـة 
1ولة یخوله سلطة تنفیذ القبض أو الحجز.في الد

عقوبات:240،241إحداث الفعل جروحا من المنصوص علیها في المادتین -هـ
و یتحقق هذا السبب إذا لجأ الجاني فـي تنفیـذ أفعـال القـبض أو الاحتجـاز أو الحـبس إلـى 

أیضـا إذا أدى و یتحقق سـبب التشـدید ،استعمال القوة مع المجني علیه فأحدث به بعض الجروح
حجز المجني علیه أو حبسه في المكان الذي قیدت فیه حریته إلى إصابته ببعض الجروح.

عقوبــات تلــك الجــروح التــي ینشــأ 240و یقصــد بــالجروح  المنصــوص علیهــا فــي المــادة 
.عنه قطع أو انفصال عضو من الجسد أو فقد منفعته والتي ینشأ عنها عاهة مستدیمة

عقوبـــات إلـــى الجـــروح التـــي ینشـــأ عنهـــا مـــرض أو عجـــز عـــن 241بینمـــا تشـــیر المـــادة 
الأعمال الشخصیة مدة تزید عن عشـرین یومـا. ویتمیـز هـذا السـبب عـن سـابقیه فـي كونـه یتحقـق 

بعد ارتكاب الجریمة و یتعلق بصفة خاصة بتبعیتها.
مقاومة الجاني للسلطات العامة:-و

الجـاني مقاومـة لأحـد أعضـاء السـلطة و یجب لتشدید العقاب فـي هـذه الحالـة أن یقـع مـن 
العامة و أن تقع هـذه المقاومـة أثنـاء تأدیـة السـلطة العامـة وظیفـتهم فـي إخـلاء سـبیل الرهـائن مـن 
حوزة الجاني و على ذلك فإن كانت المقاومة قد وقعت في مواجهة أفـراد عـادیین حـاولوا تخلـیص 

ا.الرهائن من حوزة الجاني فإن سبب التشدید لا یعد متوافر 
إذا مــا ترتـب علــى فعــل الجـاني وفــاة أحــد الأشــخاص و الإعــدامو یـتم تشــدید العقوبــة إلـى 

ذلك أیا كانت هویته سواء كان المقبوض علیه أو الرهینة أم كان شخصا مـن المكلفـین بتخلیصـه 
2أم شخصا تصادف مروره.

لــو لـــم و مــن ثــم فـــإن ســبب التشـــدید یعــد متـــوافرا متــى تحققــت النتیجـــة الإجرامیــة حتـــى و
یقصدها الجاني .
:التشریع الجزائريالجزاءات المقررة في _الفرع الثالث

.204، ص2009أمیر فرج یوسف ،جرائم أمن الدولة في الداخل والخارج،ددن ،مصر،د/1
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كما سبق الإشارة إلیه فان المشرع الجزائري استحدث جریمة احتجاز الرهائن بموجب 
مكرر التي عددت الجرائم المعتبرة 87التعدیل الأخیر لقانون العقوبات أین تم تعدیل المادة 

التي تنص على 1كرر87، إلا أن اللافت للانتباه انه لم یتم تعدیل المادة و تخریبیةأإرهابیة 
مكرر، 87العقوبات للنص على العقوبات المقررة للأفعال المجرمة المضافة بموجب المادة 

وبالتالي فان المشرع قد سهى واسقط النص على عقوبة جریمة احتجاز الرهائن ، إلا أن قصد 
و بالتالي الإحالة إلى العقوبة الواردة في 2مكرر87نص المادة المشرع بصمته هذا تطبیق 

تي تجرم الفعل بدون وصف الجریمة الإرهابیة في قانون العقوبات وبالتالي في هذه الالمادة 
من قانون 291حیث نص المشرع في المادة ،1منه291الحالة نذهب لتطبیق المادة 

كل من اختطف أو السجن المؤقت مـــن خمس إلى عشر سنوات هي العقوبات على أن العقوبة 
إلى عقوبة الهذهترفع قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة و 

السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة في حـــــــالـــــة استمرار حجز الشخص 
إلى أن العقوبـة تصل إلى 293و 292المختطف لمدة أكثر من شهر ، كما أشارت المادتین 

السجن المؤبد إذا وقع الاختطاف مع ارتداء بذلة رسمیة أو شارة نظامیة أو انتحال اسم كاذب 
أو بموجب اسم مزور ، أو استعمال لتنفیذ فعله وسائل نقل آلیة أو قام بتهدید المجني علیه 

كان الدافع إلى الخطف هو بالقتل ، أو قـــام بالتعذیب ألبدني على الشخص المختطف ، أو
تسدید فدیة و في حالة القیام بالخطف أو محاولة ذلك باستخدام العنف أو التهدید أو الغش 

1000000فالعقوبة تكون الســـــــــــجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة و بغرامة من 
ي أا یكون في ر ن هذأ، إلا 2مكرر293دج و ذلك مـا أكده نص المادة 2000000دج إلى 

هذه الجریمة أو الشرعیة إذ یجب حسبهم النص صراحة على عقوبةأبعض الفقه تجاوزا لمبد
.قانون العقوبات291من الإحالة في تحدید العقوبة إلى المادة النص الصریح على 

فـــي جریمـــة وتســـلیم المجـــرمین الـــدولي التعـــاون القضـــائي _المطلـــب الثـــاني
احتجاز الرهائن:

التعاون القضائي الدولي من أسمى مظاهر التعاون الدولي في مكافحة الجریمة , إذ إن
یوفّق بین استقلال كل دولة في ممارسة اختصاصها الجزائي على حدود إقلیمها , وبین ضرورة 

فلا یمكن للدولة أن تمارسه, فإنّ التعاون الدولي ممارسة حقها في العقاب , وبدون هذا التعاون
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في التخلص من مشكلة الحدود الإقلیمیة بین الدول, التي تحول دون قدرتها على قد انحصر
وقد كان نظام تسلیم المجرمین أفضل وسیلة ،محاكمة الجاني طبقا لقانونها أو تنفیذ العقوبة علیه

نصت علیه الاتفاقیات الدولیة كما راحت الدول إلى إصداره في تشریعاتها إذلتحقیق ذلك ,
ما سنتطرق إلیه من خلال هذا المطلب :وهو ظیمهالداخلیة لتن

ي الاتفاقیــات فــوتســلیم المجــرمین الــدولي التعــاون القضــائي _الفــرع الأول
:الدولیة 

الاتفاقیات التي تمس الجریمة موضوع الدراسة وذلك فیما یلي :أهمإلىسنعرض 
:الاتفاقیة الدولیة لمناهضة أخذ الرهائن_أولا

تلــزم اتفاقیــة أخــذ الرهــائن الــدول المتعاقــدة بالتعــاون فیمــا بینهــا للحیلولــة دون وقــوع جــرائم 
لمثــل هــذه الجــرائم علــى أراضــیها الإعــدادخطــف الرهــائن وذلــك باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمنــع 

.1/أ) 4(م
الجنائیــة الإجــراءاتوتلــزم الاتفاقیــة كــذلك الــدول المتعاقــدة بالتعــاون فیمــا بینهــا فــي مجــال 

جـراءاتالإالجنائیـة تحـت تصـرف بعضـها الـبعض لضـرورة الأدلـةالجنائیة ووضع الأدلةووضع 
ـــك بمـــا لا یتعـــارض مـــع ـــق بالتعـــاون وذل التزامـــات الدولـــة فـــي أي معاهـــدة هـــي طـــرف بهـــا وتتعل

2) .11القضائي (م

ي الاتفاقیــة تأخــذ الاتفاقیــة بمبــدأ تســلیم المجــرمین أو المحاكمــة، وتلتــزم الــدول الأطــراف فــ
باتخــاذ التــدابیر والإجــراءات اللازمــة لمنــع ارتكــاب الجریمــة والتعــاون مــن أجــل العقــاب علیهــا بعــد 

وقوعها.
وقد أضافت الاتفاقیة إلى شروط التسلیم الواردة في المعاهدات حكمًا هامًا، حیث فرضـت 

إذا كانـت لـدى الدولـة المادة التاسعة منها على الدول الأطراف التزامًا برفض طلـب تسـلیم المـتهم
أسباب جدیة تحملها على الاعتقاد بأن:

طلب التسلیم قد قدم بغرض محاكمة أو معاقبة الشخص بسبب العنصر الذي ینتمـي إلیـه 
أو بسبب دینه أو جنسیته أو أصله العرقي أو رأیه السیاسي.

إذا كان وضع ذلك الشخص سوف یكون عرضه للتأثر بأي سبب من تلك الأسـباب -ب
أو سبب أن دولته لن تستطیع توفیر الحمایة له.

360،ص2008،دار النفائس،لبنان ،1في الشریعة والقانون،طالإرهابدي،امحمد ولید أحمد جر /د1
.107منصور بن مقعد خالد الربیعان،المرجع السابق،ص2
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وقــد جــاءت المــادة الرابعــة أن علــى الاتفاقیــة أن علــى الــدول الأطــراف التعــاون علــى منــع 
وقــوع الجریمــة باتخــاذ التــدابیر العملیــة لمنــع الإعــداد والتحضــیر لارتكــاب الجریمــة داخــل أراضــیها 

یقومون بالتشـجیع أو التحـریض أو التنظـیم أو أو خارجها، لاسیما الأنشطة غیر المشروعة للذین 
1الاشتراك في أعمال جریمة اخذ الرهائن.

لمنــــع ومعاقبــــة الجــــرائم الموجهــــة ضــــد الأشــــخاص 1973اتفاقیــــة نیویــــورك _ثانیــــا
المتمتعین بالحمایة الدولیة:

نصت المادة الخامسة من الاتفاقیة علـى إنـه فـي حـال ارتكـاب مـتهم یتمتـع بجنسـیة دولـة 
ـــة مـــا لأ ـــة المتعاقـــدة تســـلیمه للدول حـــد الجـــرائم الداخلیـــة فـــي نطـــاق تطبیـــق الاتفاقیـــة ورفـــض الدول

المعتدى علیها أو المرتكب على إقلیمها بحجة أن هذا المتهم مـن رعایاهـا، فـإن تلـك الدولـة تلتـزم 
مـة بإحالة المتهم إلى سلطاتها القضائیة لاتخاذ الإجـراءات اللازمـة لمحاكمتـه كمـا لـو كانـت الجری

قد ارتكبت على إقلیمها كما تلتزم بإبلاغ الدولـة طالبـة التسـلیم بـالإجراءات القانونیـة التـي اتخـذتها 
ضد المتهم طبقًا لقوانینها وتشریعاتها الوطنیة، وقد جاءت المادة الثامنة من الاتفاقیـة لتحـدد سـبل 

2ق تطبیقها.التعاون بین الدول لمنع ومعاقبة الأعمال الإرهابیة التي تدخل ضمن نطا

اتفاقیــة منــع ومعاقبــة الجــرائم الموجهــة ضــد الأشــخاص المتمتعــین بحمایــة _ثالثــا
:دولیة  بما في ذلك المبعوثین الدبلوماسیین

ـــدابیر اللازمـــة لتأســـیس  ـــدة باتخـــاذ الت ـــة متعاق ـــة مـــن الاتفاقیـــة كـــل دول ألزمـــت المـــادة الثالث
فـي المـادة الثانیـة منهـا، ذلـك إذا ارتكـب اختصاص سلطاتها القضائیة بالجرائم المنصوص علیها

أي منها على إقلیمها أو على متن طائرة أو سفینة ترفـع علمهـا، أو عنـدما یكـون المـتهم بارتكـاب 
الجریمــة یتمتــع بجنســیتها أو عنــدما ترتكــب الجریمــة ضــد شــخص یتمتــع بالحمایــة الدولیــة ویقــوم 

المــتهم بارتكـــاب الجریمــة فـــوق إقلیمهـــا ولا بممارســة وظائفـــه باســم هـــذه الدولــة، أو عنـــدما یتواجـــد 
ترغب الدولة لسبب أو لأخر في تسلیمه إلى الدولة التي تطلب ذلك.

ولم تتضـمن الاتفاقیـة الـنص علـى عقوبـات محـددة توقـع علـى مرتكبـي هـذه الجـرائم، وإنمـا 
رائم بمــا اكتفــت بــإلزام الــدول الأطــراف بــان تضــع تشــریعاتها الداخلیــة العقوبــات الرادعــة لتلــك الجــ

.1979)من اتفاقیة أحذ الرهائن 4انظر المادة (2
.Algerie.Comwww.Droitاشرف لاشین ،(لجرائم الماسة بتقیید حریة الأشخاص والموظفین الدولیین)،متاح على الموقع2

.14.00،الساعة 19/2/2014تاریخ الاطلاع 
) (رسـالة دكتـوراه،الدولي بین فعالیة القانون الدولي وواقع الممارسات الدولیة الانفرادیـةالإرهاب،آلیات مكافحة لونیسي علي 2

.123ص،4/7/2012الجزائر ،،،جامعة مولود معمري
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یتناسب مع خطورتها، بالإضافة لتأسیس اختصاصها القضـائي بالمحاكمـة وتوقیـع العقـاب إذا مـا 
ارتكبت هذه الجرائم ضد إحدى الحالات السالف الإشارة إلیها.

كــذلك نصــت المــادة الخامســة علــى إلــزام الدولــة التــي یــتمكن المــتهم مــن الفــرار منهــا بــأن 
المعلومات المتعلقة بـالمتهم ووقـائع الجریمـة، كمـا نصـت المـادة تخطر جمیع الدول المعنیة بكافة

العاشــرة علــى أن تقــدم الــدول الإطــراف كــل منهــا للأخــرى أقصــى قــدر ممكــن مــن المســاعدة فیمــا 
یتعلق بالإجراءات الجنائیة المتخذة بشأن تلك الجرائم.

الدولـــة الطـــرف فـــي وقـــد جـــاءت المـــادة الســـابعة مـــن الاتفاقیـــة لتشـــیر إلـــى انـــه إذا لـــم تقـــم 
الاتفاقیة والتـي یوجـد علـى إقلیمهـا المـتهم بتسـلیمه للدولـة الطالبـة، فعلیهـا بـدون اسـتثناء أو تـأخیر 
غیر ضروري أن تحیل القضیة إلى سلطاتها المختصة لمحاكمته وفقـًا للإجـراءات التـي تتفـق مـع 

1.قوانینها

:یةالدولةالجنائینظام المحكمةرابعا_
الـــدول مـــع المحكمـــة لتنفیـــذ أحكامهـــا و قراراتهــــا و طلباتهــــا یعتبـــر هـــو الســـبیل إن تعـــاون 

الوحید كما انه واجب دولي و لغرض ذلك یتعـین علـى الـدول الأطـراف إدراج الإجـراءات اللازمـة 
لذلك في قوانینها الوطنیة   .

من نظام الأساسي للمحكمة :87طلبات التعاون وفقا للمادة -ا
طلبــات التعـاون إلــى الــدول الأطـراف عــن طریــق الدبلوماسـي أو أیـــة طریــق تقـدم المحكمــة

أخـر و یكـون الطلــب و المسـتندات المؤیـدة لــه بإحـدى اللغــات الرسـمیة للدولـة الموجــه لهـا الطلــب 
أو مصحوب بترجمة إلى إحدى هده اللغات و إمـا بإحـدى  لغتي المحكمة . 

رة عن الدوائر و یتلقـى الـردود والمسـتندات و *یقوم المسجل بإحالة طلبات التعاون الصاد
المعلومات من الدول الموجه إلیها الطلب كمـا یتلقـى الرسـائل مـن الأمـین العـام للأمـم المتحـدة ثـم 

یحیل هـذه الرسائل و الردود إلى هیئة الرئاسة أو إلى مكتب المدعي العام أو كلیهما  .
لتعــاون المقدمــة مــن المــدعي العــام إلــى * كمــا یقــوم مكتــب المــدعي العــام بإحالــة طلبــات ا

2الدول الموجه إلیها الطلب و یتلقى الردود و المعلومات و الوثائق منهـا . 

.124،المرجع السابق،صلونیسي علي1
.764عبد الفتاح بیومي حجازي،المرجع السابق ،صد/2
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من النظام الأساسـي 93أوجـه أو صـور التعـاون الدولـي في التنفیـذ : ذكرت المادة: -ب
حقـة و التقـدیم إلـى أشكال التعاون مع الـدول الأطـراف و هـي تتعلـق بمجـالات أربع:التحقیـق الملا

المحكمة و تنفیذ القرارات و إلغاء القبض على المحكوم الفار .
فبالنســبة للتحقیــق فــان صــلاحیات الممنوحــة للمــدعي العــام تخولــه بعــد الحصــول علــى -

إذن مــن دائــرة مــا قبــل المحاكمــة و بعــد التشــاور مــع الدولــة المتعاونــة التــي ارتكبــت الجریمــة علــى 
مـن 39/1إجـراء أو تـدبیر مـن تـدابیر الضـروریة للتحقیـق وفقـا لأحكـام المـادة:أراضیها اتخـاذ أي 
النظام الأساسي.  

أما بالنسبة للملاحقة و التقدیم إلـى المحكمـة و باعتبـار أن الحضـور الشخصـي للمـتهم -
یعد إجراءا جوهریا طالمـا أن المحاكمـات لا تجـري فـي غیابـه لـذلك تطلـب المحكمـة مـن أي دولـة 

لـــى الشـــخص المشـــتبه فیـــه فـــي ارتكـــاب الجریمـــة قیـــد التحقیـــق و تقدیمـــه وعلـــى الـــدول القـــبض ع
الأطــراف أن تمتثــل لطلبــات إلقــاء القــبض و التقــدیم وفقـــا لأحكــام النظــام الأساســي و للإجــراءات 
المنصــــوص علیهــــا فــــي قوانینهــــا الوطنیــــة  حیــــث تقــــدم المحكمــــة طلــــب إلــــى الدولــــة التــــي یكــــون 

مــــن النظــــام 91رفــــق الطلــــب بــــالمواد المؤیــــدة لــــه الــــواردة فــــي المــــادة المطلــــوب فــــي إقلیمهــــا و ت
1الأساسي  .

و قــد تعــرض المحكمــة فــي هــذا الإطــار مســألة تتعلــق بالمقبولیــة فــي حــال تقـــدم المطلــوب 
بطعــن أمــام المحكمــة الوطنیــة علــى أســاس عــدم جــواز المحاكمــة علـــى ذات الجریمــة مــرتین ففــي 

محكمــة مـــع الدولـــة الموجــه إلیهــا الطلــب لتحدیــد مــدى صــحة هــذا هـــذه الحالــة یجــب أن تتشــاور ال
الطعن من عدمه فان كان صحیحا امتنعت الدولة عن تنفیذه و إذا كـان غیـر ذلـك سـلمت الدولـة 
هدا الشخص إلـى المحكمـة  و یخـتص القضـاء الـوطني فـي تحدیـد صـحة هـذا الطعـن مـن عدمـه  

بشـأن الفـرد عنـدما تبلـغ الدولـة الطـرف كـل مـن و یمكن أن تعتـرض الدولـة طلبـات تسـلیم متعـددة
المحكمــة و الدولــة الطالبــة بالواقعــة و تعطــي الأولویــة للمحكمــة إذا كانــت قــد جزمــت فــي مقبولیــة 

الدعوى.
كمــا ترســل الدولــة الموجــه إلیهــا الطلــب إخطــارا بقرارهــا المــدعي العــام لیتصــرف بمقتضــى 

من النظام الأساسي .19من المادة 10الفقرة 
أمـــا بالنســـبة لطلبـــات إلقـــاء القـــبض الاحتیـــاطي و یكـــون ذلـــك حـــین إبـــلاغ الدولــــة بطلـــب 
التقـدیم و مسـتنداته و یفـرج عـن الشـخص المقبـوض علیـه احتیاطیـا و إذا لـم تتلقـى الدولـة الطلــب 

یــوم مـــن تــاریخ القــبض الاحتیــاطي و یجــب أن یشــتمل 60و المســتندات المؤیــدة لــه خــلال مــدة 
.الأساسيمن نظام روما 91المادة انظر 1
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ات تصـف الشـخص المطلـوب و بیــان مـوجز بـالجرائم المطلـوب القـبض علیـه الطلب على معلومـ
من اجلهــا و بیــان بوجـود أمــر القـبض لـو حكــم إدانـة ضـد هـذا الشـخص و بیــان طلـب التقدیــم و 

فا مستنداتـــه و یجـــب أن یكـــون الطلــب كتابیـــا و مرســـل عـــن طـــریق قنــوات الاتصــال المحــددة ســل
1. رافبین المحكمة و الدول الأط

فــي التشــریع وتســلیم المجــرمین الــدولي التعــاون القضــائي _الفــرع الثــاني 
:الجزائري 

صــــنفت مختلــــف المواثیــــق الدولیــــة الجــــرائم الإرهابیــــة ضــــمن الجــــرائم العادیــــة الخاضــــعة 
إلــى اتفاقیــاتالجزائــر منــذ اســتقلالهاتمنضــاقــد ،و للتســلیم دون التمییــز بــین دوافــع إرتكابهــا 

علـى 5مثـل الاتفاقیـة العربیـة لمكافحـة الإرهـاب حیـث نصـت فـي مادتهـا متعـددةإقلیمیـة ة دولی
,وهـذا لتكـریس مبـدأ 2تسلیم المجـرمین والتعـاون القضـائي فـي مجـال مكافحـة الجریمـة الإرهابیـة

وتنمیـة العلاقـات الودیـة بـین الـدول علـى أسـاس المسـاواة والمصـلحة المتبادلـة التعاون الـدولي
وقــد أعطــت لنصــوص الاتفاقیــات الدولیــة مكانــة تســمو 3،فــي الشــؤون الداخلیــةالتــدخل وعــدم

694مـن الدسـتور المـادة 132على القانون الداخلي من حیث التطبیق وهذا ما تبینـه المـادة 
من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على أنه یكون التسلیم بنـاءا علـى قـانون الإجـراءات 

اقیات الدولیة على خلاف ذلك.لم تنص الاتفالجزائیة ما

الاتفاقیـــات الدولیـــة التـــي عقـــدتها الجزائـــر تشـــبه إلـــى حـــد كبیـــر الاتفاقیـــات الأوروبیـــة إن 
وتأخـــذ بالمبـــادئ الأساســـیة الـــواردة فـــي الاتفاقیـــات النموذجیـــة لتســـلیم المجـــرمین التـــي أقرتهـــا 

.116-35الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

فاقیـات ثنائیـة  للتعـاون القضـائي وتسـلیم المجـرمین مـع الـدول اتكما انضمت إلى عدة 
ــــة : المغــــرب (  ــــونس ( 1963مــــارس 15التالی ــــوفمبر 14) ت ــــة مصــــر 1963ن ) جمهوری

) 1966أكتـــــــوبر 14) و ( 1965جویلیـــــــة 29) فرنســـــــا ( 1965جویلیـــــــة 29العربیـــــــة ( 
نـوفمبر 21ا الدیمقراطیـة ) ألمانی1970أكتوبر 8) بلجیكا ( 1970جانفي 15موریتانیا ( 

) .1990أوت 30كوبا ( 1973

،تـــاریخhttp://www.ahewar.org،متـــاح غلـــى الموقـــع 2007، )دراســـات فـــي القـــانون الجنـــائي الـــدولي(أحمـــد بوبـــوش،1
.16.00،الساعة 18/2/2014الاطلاع

.87،ص2008وغسیل الأموال )،المكتب الجامعي الحدیث ،مصر،الإرهاباحمد محمود خلیل ، الجریمة المنظمة (2
.2008من الدستور الجزائري27انظر المادة 3
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فإنهـــا وردت فــــي قــــانون فــــي التشـــریع الجزائــــري أمـــا الأحكــــام المنظمـــة لتســــلیم المجـــرمین 
مــادة, وهــو البــاب 27الإجــراءات الجزائیــة, حیــث أفــرد لهــا المشــرع بــاب كامــل یحتــوي علــى 

1ع السلطات القضائیة الأجنبیة.الأول للكتاب السابع ,الخاص بالعلاقات م

من قانون الإجراءات الجزائیة.720الى 694انظر المواد 1
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:الخاتمة

احتجاز الرهائن هو قیام أي شخص بالقبض على شخص آخر " الرهینة " أو أن احتجـزه 
أواتهدید بقتله أو ایذائه أو استمرار احتجازه ، من أجل اكراه طرف ثالث ، على القیام بفعل معین 

كشرط صریح للإفراج عن الرهینة.

وتعد ظاهرة احتجاز الرهائن من أخطر التحدیات التي تواجه العالم في الوقت الحاضر. 
وقد أصبح من المؤكد أن هذه الجریمة لیست لصیقة بمنطقة جغرافیة معینة أو بدین معین أو 

.بثقافة معینة
دول بل لها  طابع عالمي، حیث تعرفها دول صناعیة متقدمة، كما تعرفها دول نامیة، وتشهدها 

.ومجتمعات إسلامیة، كما تشهدها دول ومجتمعات غیر إسلامیة

لــذلك فقـــد تناولنــا بالدراســـة هــذه الجریمـــة مـــن كافــة جوانبهـــا الموضــوعیة والاجرائیـــة وذلـــك 
بغرض التعرف على ملامحها وخصائصها ،وارساء التطبیق القانوني الصحیح علیها .

وتوصیات مقترحة أجملها فیما یلي :من خلال دراستنا لهذا الموضوع تبین لنا نتائج 

أولا :النتائج 

یترتب على جریمة احتجاز الرهائن نتائج أهمها:

جریمــة احتجــاز الرهــائن أصــبحت مــن الجــرائم التــي یســتخدمها الإرهــابیون كوســیلة -
ضغط على المجتمع الدولي لتحقیق أغراضهم سواء كانت سیاسیة أو مالیة . 
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مســـتوى الـــدولي وكـــذلك الـــداخلي وآخرهـــا المشـــرع تجـــریم احتجـــاز الرهـــائن علـــى ال-
الجزائــري الــذي أدرجهــا حــدیثا ضــمن الأعمــال الإرهابیــة وهــذا إن دل علــى شــيء 

فهو لخطورة هذه الجریمة وما یترتب عنها من أضرار للمجتمع .
إن جریمــة احتجــاز الرهــائن تــؤدي إلــى عــدم الاســتقرار العــالمي وإضــعاف التعــاون -

ة الدولیـة وینشـئ بـؤرا للتـوتر نتیجـة هـذه الأعمـال الإرهابیـة فیما بین أعضاء الأسـر 
خاصــة إذا كانــت الأطــراف التــي تمــت فیهــا العملیــات الإرهابیــة دولا أعضــاء فــي 

المجتمع الدولي .
جریمة احتجاز الرهائن لم تفـرد لهـا اتفاقیـة احتجـاز الرهـائن قواعـد إجرائیـة خاصـة -

الداخلیــة ،أمــا نظــام رومــا فقــد نظــم أو عقوبــات وإنمــا أحالــت ذلــك إلــى التشــریعات
إجراءاتها وفقا للقواعد الإجرائیة وذلك باعتبارها جریمة دولیة من جرائم الحرب.

مكــرر مجموعــة مــن الجــرائم تناولهــا 87إن المشــرع الجزائــري  كــرر بــنص المــادة -
بالقواعد العامـة فـي قـانون العقوبـات حیـث أشـار إلـى أن العقوبـة تكـون مشـددة إذا 

ترنــت الجریمــة بالإرهــاب، لكــن بالنســبة لجریمــة احتجــاز الرهــائن فــان لــم یــرد مــا اق
لها نص خاص في القواعد العامة .

ثانیا:التوصیات 

مــن خــلال دراســة جریمــة احتجــاز الرهــائن وبیــان مــا توصــل إلیــه مــن نتــائج ینبغــي لــه أن 
قشـة المسـائل التـي أثارهـا یشیر إلى أهم الآراء والمقترحات والتوصیات التي خلص إلیها أثنـاء منا

موضوع البحث بالقدر الذي یقتضیه هذا المقام، وذلك على النحو التالي:

 مكــــرر الجدیــــدة وتوضــــیح 87نوصــــي المشــــرع الجزائــــري بــــأن یعــــدل نــــص المــــادة
العقوبة المقررة لهذه الجریمة.

.ضرورة وجود مواجهة تشریعیة مجدیة و محققة للردع
إدارة عامة للشرطة للوقایة من الجریمة ضـمن الأجهـزة الأمنیـة لتتـولى مهـام إنشاء

التخطیط والتنفیذ لأنشطة الوقایة من الجریمة وإشراك المجتمع في هذه الأنشطة.
 اعتمــاد الأجهــزة الأمنیــة فــي مواجهــة أزمــة احتجــاز الرهــائن علــى أســلوب التفــاوض

قــائم علــى فكــرة المســاومة والإقنــاع مــع الخــاطفین لإنهــاء أزمــة احتجــاز الرهــائن ال
والضغط، وعـدم اللجوء إلى اســتخدام القــوة إلا فـي حالـة فشــل الطـرق الســلمیة، أو 
عنــدما تصـــبح حیــاة الرهـــائن فــي خطـــر حیـــث أنــه یجـــب معاملــة المختطفـــین بدقـــة 
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وحــرص لمعرفــة المعلومــات الهامــة المتعلقــة بهــم وبجنســیاتهم وبالجهــات المنتمــین 
فة الجهات المساندة لهم ومعرفة مطالبهم وغیر ذلك من المعلومات.إلیها ،ومعر 

 ـــائي والإقلیمـــي للتنســـیق بـــین الأجهـــزة زیـــادة التعـــاون علـــى المســـتوى الـــوطني والثن
المختصـة بمكافحـة هــذه الجریمـة, لتبـادل الخبــرات والتجـارب بمـا فــي ذلـك التــدریب 

لضمان الفعالیة في محاربة هذه الجریمة.
ستخباریة عن المختطفین، بین مختلف الوكالات والهیئات ات الإتبادل المعلوم

.لإقلیمداخل الدولة نفسها ؛ وبینها وبین مثیلاتها في الدول المجاورة ودول ا
 التركیز على أهمیة تحیید واستیعاب المنظمات الإرهابیة ، وفـتح قنـوات الاتصـال

نـازل عـن الحـد الأدنـى مـن معها لمعرفـة حقیقتهـا ودوافعهـا ومعتقـداتها، مـع عـدم الت
الــرد الفــوري والــردع العاجــل لأیــة هجمــات إرهابیــة محتملــة، والحــرص الشــدید علــى 

عدم إظهار أي جوانب أو مظاهر ضعف حكومي .
 تعزیز الترسانة القانونیة الموجودة فـي مجـال مكافحـة هـذه الجریمـة واعتمـاد تـدابیر

لإرهابیة  .ملزمة قانونا لمكافحة دفع الفدیة إلى الجماعات ا
 و یشجع عملیات احتجاز الرهائنالإرهابدفع الفدیة یسمح بتمویل
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الاتفاقیة الدولیة لمناهضة أخذ الرهائن
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(01/04/1431) 18/12/1979:تاریخ الإنشاءنیویورك:مكان المنشأ
غیر محدد:تاریخ الإلغاءغیر محدد:تاریخ الموافقة
18/01/1980:تاریخ العملغیر محدد:تاریخ الإنتهاء

الاتفاقیة الدولیة لمناهضة أخذ الرهائن
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة

المتعلقة بحفظ السلم والأمن إذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ میثاق الأمم المتحدة
.الدولوتعزیز العلاقات الودیة والتعاون بینالدولیین 

وسلامة شخصه، كما هو مبین وإذ تقر, بوجه خاص، بأن لكل فرد الحق في الحیاة والحریة
.الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد

للشعوب على النحو المجسّد في مصیروإذ تؤكد من جدید مبدأ المساواة في الحقوق وتقریر ال
الدولي المتعلقة بالعلاقات الودیة والتعاون بین میثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون

.المتحدة، وكذلك في قرارات الجمعیة العامة ذات الصلةالدول وفقاً لمیثاق الأمم
الدولي، وأن أي مرتكب لهذه وإذ ترى أن أخذ الرهائن جریمة تسبب قلقاً بالغاً للمجتمع

.طبقاً لأحكام هذه الاتفاقیةالجریمة یجب أن یقدم للمحاكم أو یتم تسلیه
الدولي بین الدول في وضع واتخاذ تدابیر واقتناعاً منها بأن ثمة ضرورة ملحة لتنمیة التعاون

صفها من الرهائن وملاحقة هذه الأعمال والمعاقبة علیها بو فعَّالة لمنع جمیع أعمال أخذ
.الدوليمظاهر الإرهاب

:قد اتفقت على ما یلي
-1المادة 

بكلمة "الرهینة") أو أي شخص یقبض على شخص آخر (یُشار إلیه فیما یلي1)
أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة یحتجزه ویهدد بقتله أو إیذائه أو استمرار احتجازه من

طبیعیاً أو اعتباریاً، أو مجموعة من الأشخاص، على أو منظمة دولیة حكومیة، أو شخصاً 
القیام بفعل معیّن كشرط صریح أو ضمني للإفراج عن الرهینة، یرتكب القیام أو الامتناع عن

.الرهائن بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقیةجریمة أخذ
:أي شخص)2

.یشرع في ارتكاب عمل من أعمال أخذ الرهائنأ)
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في عمل من أعمال أخذ الرهائن بوصفه شریكاً لأي شخص یرتكب أو یشرع أو یساهمب)
.في ارتكاب مثل هذا العمل

.یرتكب كذلك جریمة في حكم هذه الاتفاقیة
-2المادة 

جرائم یعاقب علیها بعقوبات 1تعتبر كل دولة طرف الجرائم المنصوص علیها في المادة 
.الجرائملهذهمناسبة تأخذ في الاعتبار الطبیعة الخطرة

-3المادة 
في أراضیها جمیع التدابیر التي تتخذ الدولة الطرف التي یحتجز مرتكب الجریمة رهینة(1

ولاسیما تأمین الإفراج عنه، ولتیسیر سفره، عند تراها مناسبة للتخفیف من حالة الرهینة،
.الاقتضاء، بعد إطلاق سراحه

قد حصل علیه نتیجة لأخذ یكون مرتكب الجریمةإذا وقوع في حیازة دولة طرف شيء (2
إلى الرهینة أو الطرف الثالث المشار الرهائن، تقوم الدولة الطرف بردّه في أسرع وقت ممكن

.إلى السلطات المختصة التابع لها، تبعاً للحالة، أو1إلیه في المادة 
-4المادة 

بما ، ولاسیما بالقیام1في المادة تتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصوص علیها 
:یلي
لمنع التحضیر لارتكاب تلك الجرائم اتخاذ جمیع التدابیر العملیة، كل في إقلیمها،-أ

التدابیر الرامیة إلى حظر الأنشطة غیر المشروعة داخل أو خارج أراضیها، بما في ذلك
ت أو التنظیمیات على یعمل من الأشخاص أو المجموعاالتي یمارسها في أراضیها من

الرهائن، أو التحریض علیها، أو تنظیمیها، أو الاشتراك في التشجیع على أعمال أخذ
.ارتكابها

تبادل المعلومات وتنسیق اتخاذ ما یقتضیه الحال من التدابیر الإداریة وغیرها لمنع -ب
.ارتكاب تلك الجرائم

-5المادة 
للازمة لتقریر ولایتها القضائیة على أیة جریمة من )تتخذ كل دولة طرف التدابیر ا1

:، یرتكب1الجرائم المنصوص علیها في المادة 
.في إقلیم تلك الدولة أو على متن السفینة أو طائرة مسجلة فیهاأ)
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مناسباً، من قبل أحد الأشخاص من قبل أحد مواطنیها أو، إذا رأت تلك الدولة ذلكب)
.في إقلیمهایكون محل إقامتهم المعتادعدیمي الجنسیة الذین 

.من أجل إكراه تلك الدولة على القیام بفعل معین أو الامتناع عن القیام بهج)
.إزاء رهینة یكون من مواطني تلك الدولة، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسباً د)
ى الجرائم ولایتها القضائیة علكذلك تتخذ كل دولة طرف التدابیر اللازمة لتقریر)2

الشخص المنسوبة إلیه الجریمة في إقلیمها في حالة وجود1المنصوص علیها في المادة 
.من هذه المادة1الدول المذكورة في الفقرة وعدم قیامها بتسلیمه لأیة دولة من

.لا تحول هذه الاتفاقیة دون ممارسة أیة ولایة جنائیة وفقاً للقانون الداخلي)3

-6المادة 
إلیه الجریمة، لدى اقتناعها )تقوم أیة دولة طرف یوجد في إقلیمها الشخص المنسوبة1

تدابیر أخرى، وفقاً لقوانینها، لضمان بوجود ظروف تبرر ذلك بإیداعه الحبس أو باتخاذ
إجراءات جنائیة أو إجراءات تسلیم. وتجري هذه الدولة وجوده طوال الوقت اللازم لاتخاذ أي

.تحقیقاً تمهیدیاً في الوقائعر،الطرف، على الفو 
من هذه المادة، 1إلیها في الفقرة یجري إبلاغ تدابیر الحبس أو التدابیر الأخرى المشار)2

:الأمین العام للأمم المتحدة، إلىدون تأخیر، سواء مباشرةً أو بواسطة
.الدولة التي ارتكبت فیها الجریمةأ)

.شرع فیه ضدهالدولة التي وجّه الإكراه أو ب)
الدولة التي یكون الشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي وجّه الإكراه أو شرع فیه ضده ج)

.من مواطنیها
.الدولة التي یكون الرهینة من مواطنیها أو یكون محل إقامته المعتاد في إقلیمهاد)
ون محل إقامته الدولة التي یكون الشخص المنسوب إلیه الجرم من مواطنیها أو یكه)

.المعتاد في إقلیمها، إن كان عدیم الجنسیة
.المنظمة الدولیة الحكومیة التي وجه الإكراه أو شرع فیه ضدهاو)
.جمیع الدول الأخرى المعنیةز)

:من هذه المادة1یحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابیر المشار إلیها في الفقرة 3)
یكون هو من مواطنیها أو التي ممثل مختص للدولة التيأن یتصل دون تأخیر بأقرب أ)
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كان عدیم الجنسیة، للدولة التي یكون محل یحق لها بوجه آخر إقامة هذا الاتصال أو، إن
.إقامته المعتاد في إقلیمها

.أن یزوره ممثل لتلك الدولةب)
لقوانین وأنظمة الدولة التي المادة وفقاً من هذه3تمارس الحقوق المشار إلیها في الفقرة )4

إلیه الجرم، شریطة أن تكون القوانین والأنظمة المذكورة یوجد في إقلیمها الشخص المنسوب
.من هذه المادة3المقاصد المستهدفة بالحقوق الممنوحة بموجب الفقرة كفیلة بأن تحقق تمام

، لها حق الولایة دولة طرفمن هذه المادة بحق أیة4و3لا تخل أحكام الفقرتین )5
لجنة الصلیب الأحمر الدولیة للاتصال ، في دعوة5(ب) من المادة 1القضائیة وفقاً للفقرة 

.بالشخص المنسوب إلیه الجرم وزیارته
من هذه المادة، 1إلیه في الفقرة تبادر الدولة التي تجري التحقیق التمهیدي المشار)6

من هذه المادة، 2لمنظمة المشار إلیها في الفقرة ابإبلاغ النتائج تصل إلیها إلى الدول أو
.ممارسة ولایتها القضائیةوتبین ما إذا كانت تعتزم

-7المادة 
إلیه الجریمة أن تقوم, وفقاً على الدولة الطرف التي تُجرى فیها محاكمة الشخص المنسوبة

العام للأمم المتحدة الذي المحاكمة إلى الأمین لقوانینها، بإبلاغ النتیجة النهائیة لإجراءات
.الدول الأخرى والمنظمات الدولیة الحكومیة المعنیةیقوم بإحالة المعلومات إلى

-8المادة 
المنسوبة إلیه الجریمة، إذا لم تقم )على الدولة الطرف التي یوجد في إقلیمها الشخص1

كبت الجریمة أو لم كائناً ما كان، وسواء ارتبتسلیمه، أن تعرض الأمر دون أي استثناء
المختصة بقصد المحاكمة عن طریق إجراءات تتفق ترتكب في إقلیمها، على سلطاتها

السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أیة وقوانین تلك الدولة، وعلى هذه
.طابع خطیر بموجب قانون تلك الدولةجریمة عادیة ذات

فیما یتعلق بأیة جریمة من شخص تتخذ بشأنه إجراءات)تُضمن المعاملة العادلة لأي 2
مراحل تلك الإجراءات، بما في ذلك التمتع ، في جمیع1الجرائم المنصوص علیها في المادة 

.علیها قانون الدولة التي یكون موجوداً في إقلیمهابجمیع الحقوق والضمانات التي ینص
-9المادة 
جریمة، وفقاً لهذه الاتفاقیة، إذا كانت نسب إلیه ارتكابلا تسلّم أیة دولة طرف شخصاً یُ 1)
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:على الاعتقادلدى تلك الدولة أسباب جدیة تحملها
قد قدّم بغیة 1في المادة بأن طلب التسلیم بشأن إحدى الجرائم المنصوص علیهاأ)

أو إلیه أو بسبب دینه أو جنسیته محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العنصر الذي ینتمي
.أصله العرقي أو رأیه السیاسي

:أن وضع ذلك الشخص قد یكون عرضه للتأثیرب)
.بأي سبب من الأسباب المبینة في الفقرة الفرعیة (أ) من هذه الفقرة..1
و بسبب استحالة الاتصال به من قبل السلطات المعنیة في الدولة التي یحق لها .2

.ممارسة حقوق الحمایة
فیما بین الدول الأطراف أحكام للجرائم المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة تعدل.بالنسبة 3

فیما بین الدول الأطراف بقدر ما هي غیر متمشیة جمیع اتفاقیات وترتیبات التسلیم الساریة
.مع هذه الاتفاقیة

-10المادة 
تسلیم بوصفها جرائم تستدعيمدرجة،1تعتبر الجرائم المنصوص علیها في المادة )1

بین الدول الأطراف، وتتعهد الدول المجرمین، في أیة معاهدة لتسلیم المجرمین نافذة
تستدعي تسلیم المجرمین في كل معاهدة لتسلیم الأطراف بإدراج تلك الجرائم بوصفها جرائم

.المجرمین تعقد فیما بینها
هدة، طلب تسلیم من شرط وجود معاإذا ما تلقَّت دولة طرف، تعلق تسلیم المجرمین على)2

المجرمین، یجوز للدولة المطلوب منها دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسلیم
الاتفاقیة الأساس القانوني للتسلیم فیما یتعلق بالجرائم التسلیم، إذا شاءت أن تعتبر هذه

، وتخضع عملیة تسلیم المجرمین للشروط الأخرى التي 1المادة المنصوص علیها في
.الدولة المقدم إلیها الطلبضي بها قانونیق
على شرط وجود معاهدة، الجرائم تعتبر الدول الأطراف التي لا تعلق تسلیم المجرمین)3

تسلیم المجرمین فیما بینها، رهناً بالشروط التي جرائم تستدعي1المنصوص علیها في المادة 
.التي یقدم إلیها الطلبتقضي بها قوانین الدولة

الجرائم المنصوص علیها في )لغرض تسلیم المجرمین فیما بین الدول الأطراف، تعتبر4
الذي وقعت فیه فحسب، بل أیضاً في أقالیم كما لو أنها قد ارتكبت لا في المكان1المادة 

.5من المادة 1ولایتها القضائیة بمقتضى الفقرة الدول التي یطلب إلیها تقریر
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-11المادة 
یتعلق بالإجراءات الجنائیة المتخذة الدول الأطراف المساعدة إلى أقصى حد فیماتتبادل 1)

، بما في ذلك إتاحة جمیع الأدلة المتوفرة 1المادة فیما یختص بالجرائم المنصوص علیها في
.الإجراءاتلدیها واللازمة لهذه

یة معاهدة أخرى من هذه المادة الالتزامات المنصوص علیها في أ1)لا تمس أحكام الفقرة 2
.فیما یتعلق بالمساعدة القضائیة المتبادلة

-12المادة 
البروتوكولات الإضافیة لتلك لحمایة ضحایا الحرب أو1949بقدر ما تكون اتفاقیات جنیف 

الرهائن، وبقدر ما تكون الدول الأطراف الاتفاقیات ساریة على عمل معین من أعمال أخذ
للاتفاقیات المذكورة، بمحاكمة أو تسلیم أخذ الرهائن، لا تسري اً في هذه الاتفاقیة ملزمة، وفق

على فعل من أفعال أخذ الرهائن یرتكب أثناء المنازعات المسلحة المعرّفة فيهذه الاتفاقیة
یرد ذكرها وبروتوكلاتها، بما في ذلك المنازعات المسلحة التي1949اتفاقیات جنیف لعام 

والتي تناضل فیها ،1977البروتوكول الإضافي الأول لعام من 1من المادة 4في الفقرة 
الحكم العنصریة، ممارسة لحقها الشعوب ضد السیطرة الاستعماریة والاحتلال الأجنبي ونظم

المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة في تقریر المصیر كما یجسده میثاق الأمم
.ول وفقاً لمیثاق الأمم المتحدةفیما بین الدبالعلاقات الودیة والتعاون

-13المادة 
الجریمة داخل دولة واحدة ویكون لا تسري هذه الاتفاقیة في الحالات التي یرتكب فیها

مواطني تلك الدولة ویوجد الشخص المنسوبة الرهینة والشخص المنسوبة إلیه الجریمة من
.إلیه الجریمة في إقلیم تلك الدولة

-14المادة 
السلامة الإقلیمیة أو الاستقلال هذه الاتفاقیة ما یجوز تأویله بأنه یبرر انتهاكلیس في 

.المتحدةالسیاسي لدولة ما، مخالفة لمیثاق الأمم
-15المادة 

بحق اللجوء النافذة في تاریخ اعتماد لا تمس أحكام هذه الاتفاقیة سریان المعاهدات المتعلقة
في تلك المعاهدات، على أنه لا یجوز لدولة طرف في رافهذه الاتفاقیة فیما بین الدول الأط

بتلك المعاهدات إزاء دولة أخرى طرف في هذه الاتفاقیة ولیست طرفاً هذه الاتفاقیة الاحتجاج
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.المعاهداتفي تلك
-16المادة 

الدول الأطراف حول تفسیر أو )یعرض للتحكیم أي نزاع ینشأ بین دولتین أو أكثر من1
المفاوضات، وذلك بناءً على طلب واحدة من هذه الاتفاقیة ولا یسوى عن طریقتطبیق هذه 

خلال ستة أشهر من تاریخ طلب التحكیم، من الوصول إلى الدول، وإذا لم تتمكن الأطراف،
التحكیم، جاز لأي من أولئك الأطراف أن یحیل النزاع إلى محكمة اتفاق على تنظیم أمر

.اً للنظام الأساسي للمحكمةبطلب یقدم وفقالعدل الدولیة
التصدیق علیها أو الانضمام إلیها أنها لا )لأیة دولة أن تعلن لدى توقیع هذه الاتفاقیة أو2

هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة من1تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 
.القبیلإزاء أیة دولة طرف أبدت تحفظاً من هذا من هذه المادة1

المادة أن تحسب هذا التحفظ متي من هذه2لأیة دولة طرف أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة )3
.المتحدةشاءت بإخطار توجهه إلى الأمین العام للأمم

-17المادة 
في مقر الأمم 1980دیسمبر 31تعرض هذه الاتفاقیة لتوقیع جمیع الدول حتى )1

.المتحدة بنیویورك
.الاتفاقیة للتصدیق، وتودع وثائق التصدیق لدى الأمین العام للأمم المتحدة)تخضع هذه2
یفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقیة لأیة دولة، وتودع وثائق التصدیق لدى الأمین )3

.العام للأمم المتحدة
-18المادة 
یقة التصدیق أو تاریخ إیداع وث)تصبح هذه الاتفاقیة نافذة في الیوم الثلاثین من بعد1

.للأمم المتحدةالانضمام الثانیة والعشرین لدى الأمین العام
إلیها بعد إیداع وثیقة التصدیق أو )وبالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقیة أو تنضم2

الاتفاقیة نافذة في الیوم الثلاثین من بعد إیداع تك الانضمام الثانیة والعشرین، تصبح هذه
.أو انضمامهاة تصدیقهاالدولة لوثیق

-19المادة 
لأیة دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقیة بإشعار خطي یوجه إلى الأمین العام 1)

.للأمم المتحدة
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.)یسري الانسحاب بعد سنة من تاریخ وصول الإشعار إلى الأمین العام للأمم المتحدة2
-20المادة 

والإنجلیزیة والروسیة والصینیة وصه الأسبانیةیودع أصل هذه الاتفاقیة، الذي تتساوى نص
العام للأمم المتحدة، الذي یرسل منها نسخاً والعربیة والفرنسیة في الحجیة، لدى الأمین

.مصدقاً علیها إلى كافة الدول
الأصول كل من حكومته، بتوقیع وإثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، المخولون لذلك حسب

.1979كانون الأول/ دیسمبر 18بتاریخ المعروضة للتوقیع في نیویوركهذه الاتفاقیة 
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الدولي (جوانبه القانونیة ووسائل الإرهابد/ منتصر سعید حمودة ،.23
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